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:مقدمة

على الإطلاق، و لم یسبقه في القدیم إلاّ انتشارااة و أوسعها عقد البیع من أهم العقود المسمّ یعدّ 

مم في حیاة الأفراد و الأالبیع من أهم العقود و أخطرها"ر الفقهاء بقولهم بأنّ بّ عقد المقایضة، لذا یع

و مع مرور الزمن سرعان ما ".المقایضةباعتباره الوسیلة المألوفة لتبادل الأموال بعد انحصارها على

ى إلى ظهور ا أدّ اس ممّ جارة و تفاوت حاجات النّ اعة و التّ ر الصّنظهر عیب في المقایضة و ذلك بتطوّ 

ة و أساس ة و الاجتماعیّ عقد البیع، و على هذا الأساس أصبح البیع الیوم عماد الحیاة الاقتصادیّ 

.ة بین الأفرادالمعاملات الیومیّ 

بحث في موضوع البیوع لم یأت من فراغ، فأینما وجد الفرد و المجتمع ظهرت الحاجة إلى و ال

معظم من أهم الوسائل التي یضمن بها الفرد حیاة كریمة، لذلك نجد أنّ راء الذي یعدّ عامل بالبیع و الشّ التّ 

لا للمعاملات بین صت فصولا بكاملها من أجل تنظیم أحكام عقد البیع تسهیة قد خصّ شریعات الحالیّ التّ 

دة لعقد البیع، و من هذه زاعات التي قد تثور بینهم بسبب عدم وجود أحكام موحّ و تفادیا للنّ ،الناس

من القانون المدني 351ع الجزائري الذي أورد تعریفا لعقد البیع في نص المادة د المشرّ شریعات نجالتّ 

البیع هو ذلك العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة  :"على أنّ الجزائري و التي تنصّ 

البیع من العقود  الملزمة ضح لنا بأنمن خلال هذا التعریف یتّ ."شيء أو حقا مالیا في مقابل ثمن نقدي

لى عاتق ب التزامات مختلفة یقع بعضها عه یرتّ ة فیما بین أطرافه، أي أنّ ، فهو یخلق علاقة دائنیّ للجانبین

ع الجزائري في الباب علیها المشرّ البائع في حین یقع البعض الآخر على عاتق المشتري و التي نصّ 

 إذا وجد ة و الذي لا یتحقق إلاّ ة، فیلتزم البائع بنقل الملكیّ قة بالملكیّ ابع تحت عنوان العقود المتعلّ السّ 

.ألا و هو تسلیم المبیععنصر أساسي

لها لطات التي یخوّ ع بكافة السّ دف من البیع إلى الحصول على المبیع للتمتّ ا كان المشتري یهو لمّ 

لا عن ي و أن یقوم بتسلیمه، بل یلتزم فضالقانون له، فلا یكفي لذلك أن ینقل البائع المبیع إلى المشتر 

-ض و الاستحقاقضمان التعرّ -ذلك بأن یضمن للمشتري الشيء المبیع و الانتفاع به إنتفاعا هادئا

.ة الموجودة فیهقائص و العیوب الخفیّ كذا ضمان النّ و 

مه للمبیع  مع دفع جمیع نفقاته دفع الثمن و تسلّ المشتري مقابل حصوله على المبیع بو یلتزم 

.د حقوقهالأخرى التي تقیّ الالتزاماتإلى بعض بالإضافةتكالیفه، و 
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ل هذه الالتزامات فحسب، بل یس تسلیط الضوء على كلهذا الموضوع لاختیارنالهدف من ا إنّ 

، المنهج راسة على منهجینفي هذه الدّ اعتمدنالذا  .دیناقعمن قبل المتمعرفة مدى تطبیقها و الالتزام بها 

عقد البیع و الوقوف عند بعض بآثارة ة المتعلقّ صوص القانونیّ التحلیلي و ذلك لقیامنا بتحلیل النّ 

بناء أحكامها، و على المنهج المقارن بیان المبدأ الذي تستند إلیه عندالاجتهادات القضائیة و تحلیلها، و

بحیث قارنا هذه الالتزامات المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري بأرض الواقع، و ذلك من خلال 

  .ا أم لانا مدى الالتزام بهذه الالتزامات واقعیّ ل نة تبیّ تقدیمنا لأمثلة واقعیّ 

:ى طرح الاشكالیة الآتیةلو هذا ما دفعنا إ

كل من البائع و المشتري، و ما مدى تطبیق المتعاقدین لمثل هذه الالتزامات التزاماتفیما تتمثل 

من الناحیة الواقعیة؟
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الفصل الأول

”د البیعالبائع في عقالتزامات“

يء المبیع من البائع إلى المشتري، نجد لة في نقل الشّ من أجل تحقیق الغایة من عقد البیع و المتمثّ 

بنقل "لذا یلتزم البائع ما من شأنه تحقیق هذا الأثر،بكلّ بالقیامالتزاماة البائع ب في ذمّ القانون یرتّ بأنّ 

.ا أو منقولايء و نوعه فیما كان عقارّ و الذي یختلف باختلاف طبیعة الشّ "المبیع إلى المشترية ملكیّ 

، و الذي یعتبر "تسلیم المبیع"إذا وجد عنصر أساسي ألا و هو ة إلاّ ق انتقال الملكیّ و لا یتحقّ 

ة حول مفهومهت القانونیّ ساؤلاة و هذا ما یثیر الكثیر من التّ د فیها الملكیّ ة التي تتجسّ یّ الوسیلة الحقیق

).لالمبحث الأوّ (جزاء الاخلال به و 

ب على البائع أن یضمن للمشتري حیازته للمبیع حیازة هادئة، و ذلك بامتناعه عن كما یتوجّ 

 " ضضمان التعرّ ب"وهذا ما یسمىادر من الغیرض الصّ ض له في انتفاعه بالمبیع و كذا رد التعرّ التعرّ 

اء كان الاستحقاق كلیا سو -بالإضافة إلى تعویض المشتري في حالة ثبوت استحقاق الغیر للمبیع 

".ضمان الاستحقاقب"ىو هذا ما یسمّ -أو جزئیّا

التي تنقص من قیمته، أو تجعله غیر "ضمان خلو المبیع من العیوب"وأخیرا یلتزم البائع كذلك ب

صوص علیها قانونا روط المنر الشّ له حسب طبیعته أو بمقتضى العقد عند توفّ صالح للاستعمال لما أعدّ 

).انيالمبحث الثّ (مان  لالتزامه بالضّ لاّ اعتبر مخلاّ و إ
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المبحث الأوّل

المعاصرة للبیعالالتزامات

ئیسي الذي الالتزام الرّ ة البائع التزاما بنقل المبیع إلى المشتري، و الذي یعدّ ب عقد البیع في ذمّ یرتّ 

.یقع على عاتقه

ا أن و إمّ ،)اتن بالذّ حالة المنقول المعیّ (د إبرام العقد ة بمجرّ ا أن تنتقل الملكیّ و في هذه الحالة إمّ 

  .)اروع و العقّ ن بالنّ حالة المنقول المعیّ (تتراخى إلى وقت لاحق 

حالة اليء المبیع إلى المشتري، في بتسلیم الشّ  إذا قام البائع ثر إلاّ قل لا یكون له أهذا النّ  أنّ إلاّ 

.سلیملتزامه بالتّ  لا اعتبر مخلاّ ة التي ألزمه بها القانون و إلاّ فق علیها و بالكیفیّ الأوصاف المتّ و 

المطلب الأول

ة المبیعیّ كالبائع بنقل ملالتزام

ارا أو منقولا، فإذا فیما إذا كان عقّ يء و نوعهطبیعة الشّ باختلافة یختلف البائع بنقل الملكیّ التزام

 بعد ذلك إلاّ وع فلا یتمّ بالنّ  انمعیّ المنقول إذا كان ا د العقد، أمّ ة تنتقل بمجرّ لملكیّ اف ،كان منقولا معیّنا بذاته

  .ة الفرزتمام عملیّ 

ة القانونیّ صرفات إلى إعلان التّ یرمي اري، الذي هر العقّ شرط الشّ  رب توفّ ار فیتوجّ سبة للعقّ النّ ا بأمّ 

  . ةة عقاریّ عینیّ یة لحقوق و الملغ ةاقلة للملكیّ أو النّ المنشئة، ارات الواردة على العقّ 

لالفرع الأوّ 

ة في المنقولالملكیّ انتقال

ة فیه یختلف بحسب ما إذا الملكیّ انتقالقد یكون المحل في عقد البیع منقولا، فإذا كان كذلك فإنّ 

.نا بنوعه كما سبق الإشارة إلیهأم معیّ نا بذاته خیر معیّ كان هذا الأ

  اتن بالذّ ة في المنقول المعیّ انتقال الملكیّ : لاأوّ 

ة القانون فورا إلى المشتري بواقعة واحدة و هي تكوین ة بقوّ ن بذاته تنتقل الملكیّ سبة للمبیع المعیّ بالنّ 

د العقد سواء فیماة بمجرّ و یتمّ نقل الملكیّ .ذا قانونا من وقت نشوئهة منفّ العقد، فیصبح الالتزام بنقل الملكیّ 

.1سبة إلى الغیربین المتعاقدین أو بالنّ 

.191.، ص1996، امعة الجدیدة للنّشر، مصر، دار الجد البیعالموجز في عقمحمّد حسن قاسم، )1(
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.1من القانون المدني الجزائري165و هذا ما أوضحته صراحة المادة 

برام العقد إد ة تنتقل في المنقولات المعیّنة بذاتها بمجرّ الملكیّ نستنتج من خلال نص هذه المادة أنّ 

د التعاقد و لو لم في ثماره بمجرّ ف في المبیع، و الحقّ شتري یكون له حق التصرّ مال أنّ أي نفهم من ذلك 

.یتسلّم المبیع

:الملكیة فور إبرام العقدانتقالقاعدة -1

عمل أو لا یحتاج إلى أيّ معناه؛ات یكون فور إبرام العقدذّ ن بالة في المنقول المعیّ الملكیّ انتقالإنّ 

  .ةالملكیّ حق لكي تنتقلإجراء لا

.2زمةروط اللاّ رت الشّ و یسري هذا الأمر بالنسبة للمتعاقدین و الغیر، و هذا متى توفّ 

:العقدإبرام د ة بمجرّ الملكیّ انتقالشروط - أ

ة البائع تعیین المبیع، ملكیّ :شرطین و هما رفّ ات، یستوجب تو ن بالذّ ة في المنقول المعیّ الملكیّ نقلإنّ 

.للمبیع وقت البیع

:نا بذاتهیجب أن یكون المبیع منقولا معیّ *

ارا فإنّ وع أو كان عقّ دا بالنّ ات، فإذا كان محدّ دا بالذّ منقولا محدّ محلّ البیعیجب أن یكون بحیث 

العیني و الذي هو سلطة مباشرة على الحقّ لك أنّ ذ العقد،انعقادد ة لا تنتقل إلى المشتري بمجرّ الملكیّ 

نا بذاته، فكیف یمكن إذا لم یكن المبیع منقولا معیّ و ،اتبالذّ ن على شيء معیّ إلاّ  هر تصوّ شيء لا یمكن 

.3؟ة من البائع إلى المشتري فور إبرام العقدأن تنتقل الملكیّ 

ا البائع تخییریّ التزامعیین، و فیه یكون البیع مع خیار التّ ات أن یتمّ عیین بالذّ و من أمثلة عدم التّ 

للمشتري دون مثلاالبائع ببیع سیارةقیام كذلك  .ى واحدا منهاو تبرأ ذمّته إذا أدّ دة ه أشیاء متعدّ یشمل محلّ 

.تحدیدها

، المتضمّن القانون 1975سبتمبر 26، الموافق لـ 1395رمضان 20مؤرخ في 75/58من الأمر رقم 165المادة )1(

"و التي تنصّ على أنّ ، 1975مبرسبت30الصادر78ج عدد.ج.ر.جالمدني، الالتزام بنقل الملكیّة أو أيّ حقّ عیني آخر :

ات یملكه الملتزم مع من شأنه أن ینقل بحكم القانون الملكیّة أو الحق العیني إذا كان محلّ الالتزام شیئا معیّنا بالذّ 

".مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقّاري

، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البیعخلیل أحمد حسن قدادة، )2(

.111.، ص2000

2000الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ، دار الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائريسرایش زكریاء،)3(

.46.ص
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:ة البائع للمبیع وقت البیعملكیّ *

استحاليء لا یعطیه، و إذا لم یكن كذلك فاقد الشّ یجب أن یكون البائع صاحب الحق المبیع، لأنّ 

الملتزم لا یستطیع أن یدلي إلى غیره بما لا و لأنّ ،من البائع إلى المشتري فور العقدتهملكیّ انتقال

.1یملك

ه ة الحائز، و مقتضاها أنّ سند ملكیّ ا أثر قاعدة الحیازة في المنقول و مع ذلك فیجب أن نلاحظ هن

رت ته إذا توفّ ملكیّ من مالكه یكتسباشتراهه قد من یشتري المنقول من غیر مالكه و یتسلّمه معتقدا أنّ 

.2ةبب الصحیح و حسن النیّ شروط القاعدة أي السّ 

طبیعة البیع من أنّه قتضتهإة البائع للمبیع وقت البیع وجوب ملكیّ شرط ص إلى القول بأنّ إذن نخلّ 

ة منه إلى الملكیّ انتقالاستحالة بذاته، فإذا كان البائع غیر مالك للمبیع وقت البیع عقد ناقل للملكیّ 

  .د العقدالمشتري بمجرّ 

:الواردة على القاعدة الاستثناءات-  ب

د العقد متى ات بمجرّ ن بالذّ ة المبیع إلى المشتري في المنقول المعیّ ملكیّ انتقالإذا كان المبدأ هو 

:الاستثناءاتهذا المبدأ قد تعتریه بعض  أنّ ابقة، إلاّ روط السّ رت الشّ توفّ 

:ةأ الحیازة في المنقول سند للملكیّ مبد-

ف ثانیة سبب من الأسباب، و قام البائع بالتصرّ البائع المبیع بین یدیه لأيّ استبقىإذا في حالة ما 

اني ة المبیع للمشتري الثّ ملكیّ انتقلتة و تسلّمه منه هذا الأخیر، فا ناقلا للملكیّ في المبیع ذاته للغیر تصرّ 

لقاعدة إذا تعلّق الأمر بمنقول ق هذه ا، و تطبّ "ةلملكیّ لالحیازة في المنقول سند "رت شروط قاعدة فّ إذا تو 

ى تلقّ  هأن یعتقد حقیقة أنّ  :أي ة،سن نیّ اني حیكون المشتري الثّ ملیك، و یجب أنتّ الكان القصد هو و 

 .ةب صحیح، أي عقد بیع ناقل للملكیّ ا على سبف مبنیّ يء من مالكه الحقیقي و أن یكون التصرّ الشّ 

من 835ت علیه المادة و هذا ما نصّ .3لیل على خلاف ذلكذاتها تعتبر قرینة ما لم یقم الدّ الحیازة فيو 

.4القانون المدني الجزائري

.161.، ص1980، عة الرابعة، عالمة الكتب، مصر،عقد البیع، الطبالعقود المسمّاةسلیمان مرقس، )1(
.266.محمد حسن قاسم، المرجع السّابق، ص)2(
.180.ن، ص.س .، منشورات المكتبة العصریّة، بیروت، دعقد البیعزهدي یكن، )3(
من حاز بسند صحیح منقولا أو حقّا عینیّا : "على أنالمتضمّن القانون المدني 75/58من الأمر 835المادة تنصّ )4(

".على المنقول أو سندا لحامله فإنّه یصبح مالكا له إذا كان حسن النیّة وقت حیازته
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:ةفاق على تأجیل نقل الملكیّ الاتّ -

قل نة على شرط واقف أو إلى أجل باعتبار أنّ فق المتعاقدین على تعلیق نقل الملكیّ قد یتّ كما 

ة إلى حین الوفاء بجمیع أقساط على تأجیل نقل الملكیّ  فاقالاتّ یمكن ذ إ .العامظام ة لیس من النّ الملكیّ 

.1من مثلاالثّ 

ى وفّ و إذا ": هعلى أنّ زائري التي تنصّ من القانون المدني الج363/3و هذا حسب نص المادة 

ص إلى القول نلخّ إذن مما تقدّم .2"يء المبیع من یوم البیعه تملّك الشّ المشتري جمیع الأقساط یعتبر أنّ 

ظام هذه القاعدة لیست من النّ  أنّ ات یكون فور إبرام العقد، إلاّ ة في المنقول المعیّن بالذّ الملكیّ انتقالبأنّ 

.هاتفلامخعلى  فاقالاتّ العام فیجوز 

:ة في البیع الجزافالملكیّ انتقال- ج

ة في البیع الجزاف إلى تنتقل الملكیّ ":من القانون المدني الجزائري على أنّ 362المادة تنصّ 

  .نيء المعیّ ة الشّ تي تنتقل بها ملكیّ ریق الالمشتري بنفس الطّ 

.3"يء المبیعمن موقوفا على تحدید قدر الشّ و یعتبر البیع جزافا و لو كان تعیین الثّ 

رغم أنّها من الأشیاء التي ظر عن مقدارها، فالبیع الجزاف هو بیع أشیاء عیّنت بذاتها بغض النّ 

في البیع الجزاف معیّنا المبیع تعیینها عادة بتقدیرها سواء بالعدد أو الوزن أو القیاس، و ما دام أنّ یحصل 

المادةكما نستنتج من خلال.4تحدید مقدارهانتظارته تنتقل إلى المشتري بمجرّد العقد دون ملكیّ بذاته فإنّ 

ففي هذه . البیع یعتبر جزافا و لو لزم تقدیر المبیع من أجل تحدید ثمنهأنّ انیةفقرتها الثّ  كر في الذّ  الفةالسّ 

.ة تنتقل بمجرّد إبرام العقدالحالة الملكیّ 

:نوعن بالّ ة في المنقول المعیّ الملكیّ انتقال:ثانیا

ة هي التي یقوم بعضها الأشیاء المثلیّ ":من القانون المدني الجزائري على أنّ 686المادة تنصّ 

أو المقیاس أو الكیل،العددبفي التعامل بین الناس مقام البعض في الوفاء، و التي تقدّر عادة 

5."الوزنأو 

.193.محمد حسن قاسم، المرجع السّابق، ص)1(
.، المرجع السّابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 363/3المادة )2(
.المرجع نفسه)3(
2006، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عقد البیع في القانون المدني الجزائريمحمد حسنین، )4(

.83.ص
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 686المادة )5(
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وع هي تلك التي یقوم بعضها مقام من خلال نص هذه المادة یتّضح لنا أن الأشیاء المعیّنة بالنّ 

ن المعیّ القیاس، و بصیغة أخرى یمكن تعریف المبیع و التي تقدّر بالوزن أو الكیل أو ،البعض في الوفاء

علیه ة مع تحدید مقدار معیّن یردساسیّ الذي یحدّد فیه البائع و المشتري صفاته الأ ه ذلكعلى أنّ  وعبالنّ 

نقل الحق إلى عمل ضروري لالذي یعدّ ، 1 بعد قیام البائع بالإفرازتقل إلاّ ة هنا لا تنالملكیّ المبیع،

، مقدارهدةجیّ ا تفاح، نوعیته المبیع هن،كأن یقوم البائع ببیع قنطار تفاح للمشتري:مثال ذلكو . 2المشتري

.قنطار

:ة بالإفرازالملكیّ انتقال-1

166/1 بإفراز المبیع، و هو ما تضمّنته المادة وع لا یكون إلاّ ة في المنقول المعیّن بالنّ الملكیّ انتقال

.3من القانون المدني الجزائري

فق علیه إفراز المبیع یقصد به تحدیده و وضعه جانبا عن الأشیاء المماثلة، أي نزع المقدار المتّ 

على وحدة قیاس تتماشى مع طبیعته الاعتمادو قد یقتضي  .اتنا بالذّ يء لجعله معیّ ن جملة الشّ للمبیع م

.تقدیره تقدیرا مناسباو ذلك مع،لوزن أو الكیل أو القیاسكا

ة إلاّ إذا علم به اقل للملكیّ با لأثره النّ یتمّ الفرز بحضور المشتري، لكن لا یكون مرتّ لا یشترط أنو 

.المشتري

عن الكل، و بالتالي في حالة هلاك المبیع قبل كجزء ة هنا یكون عند فصل المبیع و انتقال الملكیّ 

و الإفراز یجب أن یتمّ .خ سابقالبیع قد تمّ في تاریى و لو أنّ تبعة الهلاك تقع على البائع حتّ الفرز فإنّ 

.4فق علیهماالمتّ و في المكان في الوقت

  .؟و لكن ما هو الحكم في حالة ما إذا إمتنع البائع عن الإفراز

:عن الإفراز البائعمتناعاحكم -2

من166المادة أحكام الفقرة الثانیة من تطبّق علیهبإفراز المبیع،التزامهإذا امتنع البائع عن تنفیذ 

ائن أن جاز للدّ ،التزامهفإذا لم یقم المدین بتنفیذ : " هأنّ  على ون المدني الجزائري و التي تنصّ القان

.46.سرایش زكریاء، المرجع السابق، ص)1(
.85.ین، المرجع السابق، صنمحمد حس)2(
"على أنّ 75/58من الأمر رقم 166/1تنصّ المادة )3( إذا ورد الالتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعیّن بنوعه فلا :

."ینتقل الحقّ إلاّ بإفراز هذا الشّيء
.85.حسنین، المرجع السّابق، صمحمّد)4(
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وع ذاته على نفقة المدین بعد استئذان القاضي كما یجوز له أن یطالب بقیمة على شيء من النّ یحصل

.1"عویضه في التّ يء من غیر إخلال بحقّ الشّ 

ة الفرز، جاز للمشتري في ه إذا امتنع البائع عن القیام بعملیّ المادة أنّ من خلال نص هذه نستنتج

.القاضياستئذانوع ذاته على نفقة البائع و ذلك بعد هذه الحالة الحصول على شيء من النّ 

الاستعجالحالة ، بشرط أن یثبتيمن القاضكما یمكن له القیام بذلك دون الحصول على إذن

ع الجزائري قد أعطى للمشتري حق الحصول على شيء آخر المشرّ إذن نجد بأنّ .2إعذار البائع بذلكو 

  .ة الفرزألا و هو عملیّ بالتزامهء لإخلال البائع اكجز ،عویضه في التّ ل مع حقّ من نفس نوع المبیع الأوّ 

  :ةة في الأشیاء المستقبلیّ الملكیّ انتقال:ثالثا

یكونة في هذه الحالة أن ن لكي تنتقل الملكیّ أنّه یتعیّ إلاّ لقیام ببیع الأشیاء المستقبلیة،یجوز ا

.قابل للوجود في المستقبلالمبیع

نصبّ البیع على منقول ى و لو املكیة فور إبرام العقد حتّ ال بانتقالففي هذه الحالة لا یمكن القول 

لا إذا قام شخص ببیع فمث.3رورة إلى الوقت الذي یوجد فیه المبیعذلك یتراخى بالضّ ات، لأنّ معیّن بالذّ 

.مار تنتقل إلى المشتري عند وجودهاملكیة هذه الثّ ة جملة فإنّ ثمار حدیقته المستقبلیّ 

إذا تمّ صنع ة لا تنتقل إلاّ الملكیّ فإنّ "غرفة النوم"مثل نعا في حالة بیع الأشیاء الواجبة الصّ أمّ 

.كافیاد بذلك ذاتیته و یكون قد تعیّن تعیینا حیث تتحدّ ،يءالشّ 

الفرع الثاّني 

  ارة في العقّ انتقال الملكیّ 

     دبمجرّ  ة سبة لانتقال الملكیة في المنقول المعیّن بذاته، أي تمام انتقال الملكیّ ما درسناه سابقا بالنّ 

.العقّاري  هرالشّ :ر شرطفّ فیه یستوجب تو  ةانتقال الملكیّ لأنّ ،ارلا ینطبق على العقّ إبرام العقد 

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 166/2المادة )1(
.113.خلیل أحمد حسن قیدادة، المرجع السابق، ص)2(
.191.محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص)3(
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  اريالعقّ  رهالشّ : لاأوّ 

ه الأمر من یهمّ ى یستطیع أن یعلم كلّ ة حتّ ة یستوجب إحاطته بشيء من العلنیّ ة العقاریّ انتقال الملكیّ 

.1اراتصرفات الواردة على العقّ یقتضي وجوب شهر التّ  اعامل فیه، ممّ د التّ اار الذي یر طبیعة العقّ ب

:یتهاري و أهمّ هر العقّ تعریف الشّ -1

نته المادة و هذا ما تضمّ ،اراتفات الواردة على العقّ شهر التصرّ اشترطع الجزائري المشرّ نجد بأنّ 

.2اريجل العقّ من قانون تأسیس السّ 15

:اريهر العقّ تعریف الشّ - أ

ت اري في سجلاّ ف البیع العقّ تسجیل تصرّ ة، و یقصد به الملكیّ لانتقالاري إجراء لازم قّ عهر الالشّ 

كلیة كركن فرقة بین الشّ و تجدر التّ .علیها الاطلاعاس من ن النّ نة، بحیث یتمكّ موجودة لدى مصلحة معیّ 

فها یام عقد البیع و تخلّ ار یعتبر شرطا لقكلیة في بیع العقّ فالشّ  هر؛و بین إجراء الشّ  اريع العقّ في عقد البی

ر في فه لا یؤثّ هر فلا یعتبر ركنا في عقد البیع و تخلّ ، أمّا إجراء الشّ لى بطلان العقد بطلانا مطلقاي إیؤدّ 

.3هوجود

جزائري و التي المدني القانون من ال165ع الجزائري في المادة اري نصّ علیه المشرّ هر العقّ و الشّ 

 ة عیني آخر من شأنه أن ینقل بحكم القانون الملكیّ حقّ ة أو أيّ بنقل الملكیّ الالتزام":على أنّهتنصّ 

الملتزم، و ذلك مع مراعاة الأحكام ات یملكهبالذّ  امعیّنلالتزام شیئاا لعیني إذا كان محلاالحق أو 

مجموعة من ها اشترطت اري نجد بأنّ هر العقّ و بالعودة إلى أحكام الشّ .4"اريالمتعلّقة بالإشهار العقّ 

 ق هر المسبة و قاعدة الشّ في الرسمیّ  لةهر و المتمثّ لإجراء الشّ ،هررات الواجبة الشّ روط في المحرّ الشّ 

.5سجیلالتّ و 

:اريهر العقّ ة الشّ أهمیّ  - ب

ار   عامل في العقّ اري هو حمایة الغیر الذي قد یرغب في التّ هر العقّ الهدف الأساسي من الشّ 

ة، و ذلك لكي ة أم تبعیّ ة أصلیّ حقوق عینیّ ذلك بتمكینه من العلم بالحقوق العینیة الواردة علیه سواء كانت و 

.276، 275.سلیمان مرقس، المرجع السّابق، ص)1(
یس السجل ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأس12/11/75مؤرخ في 75/74من الأمر رقم 15المادة )2(

"و التي تنص على18/11/75، الصادر في 92ج عدد.ج.ر.العقاري، ج كلّ حقّ عیني آخر لا وجود له بالنّسبة للغیر :

."إلاّ من تاریخ یوم إشهاره في مجموع البطاقات العقاریة
.48.سرایش زكریاء، المرجع السّابق، ص)3(
.ابقالمرجع السّ ،المتضمن القانون المدني75/58من الأمر 165المادة )4(
، المتضمن قانون التسجیل، ج1976دیسمبر 9الموافق لـ 1396ذي الحجة عام 17مؤرخ في 76/105أمر رقم )5(

.1977الموافق لـ دیسمبر 1398محرم 7، الصادرفي81ج عدد . ج. ر
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خص فیشتري مثلا شیئا مرهونا و یكون لا یُخدع مشتري العقار فیتعاقد مع غیر المالك أو یخدع الشّ 

.ة لحظةائن في أیّ علیه من قبل الدّ نفیذدا بالتّ مهدّ 

ة ق من ملكیّ التحقّ ،هرار بإمكانه من خلال نظام الشّ ا على عقّ ا عینیّ ب حقّ قبل أن یرتّ ائنالدّ كما أنّ 

ة تفاصیل الملكیّ على كلّ  الاطلاعین هر یتیح للمعنیّ نظام الشّ و لذلك فإنّ .1عدمهار أو من المدین للعقّ 

  .ةاریة و ما یرد علیها من حقوق عینیّ العقّ 

:اريهر العقّ ظم المختلفة للشّ النّ -2

خصي و العیني، و سوف نحاول تبیان الفرق اري الشّ قّ عهر النظام الشّ :اري نظامینهر العقّ للشّ 

.ظام المعتمد في الجزائرن النّ الموجود بینهما كما نبیّ 

:خصيهر الشّ نظام الشّ  -أ

فات، فهو یقوم على إنشاء منهم التصرّ خصي على أساس أسماء الأشخاص الصّادرةهر الشّ الشّ یتمّ 

د كّ تأأن ال، بحیث إذا أراد صاحب الشّ 2فینف من مجموعة من القوائم بأسماء المتصرّ سجل عام الذي یتألّ 

ف بالسجل أن یقدّم له تقریرا وافیا عن كل طلب من المكلّ یفما علیه سوى أن ،ار الذي یرید شراءهمن العقّ 

صدورلأخیر في السجل كان هذا دلیل على ار، فإذا وجد هذا افات التي قام بها صاحب العقّ التصرّ 

، أي إذا لم یجده المكلّف بالسّجل فهذا دلیل على )والعكس صحیح (تصرّف أو تصرّفات منه على العقّار

.3عدم صدور أيّ تصرّف منه

:هر العینينظام الشّ  - ب

بل یقوم على ادرة منها التصرّفات، هر على أساس أسماء الأشخاص الصّ في هذا النظام لا یقوم الشّ 

الأشخاص بل بحسب أسماءهر لا یمسك السجّل الذي یتمّ فیه الشّ و معنى ذلك أنّ .ارات ذاتهاأساس العقّ 

مالكه وقت إنشاء السّجل اسمعقّار یثبت في أوّلها ص فیه صفحة لكلّ فتخصّ ارات،بحسب أرقام العقّ 

.230.ن، ص.س.، دطباعة و النّشر، مصرالفنّیة لل،البیع عقدسمیر عبد السید تناغو، )(1

، منشورات الحلبي الحقوقیة 3.، طالوسیط في شرح القانون المدني الجدید، أحمد السنهوريالرزاق عبد)2(

.434.،ص2000لبنان،

.278.ابق، ص، المرجع السّ سلیمان مرقس)3(
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ك الذین تعاقبوا علیه ار و الملاّ ة العقّ على هذه الصفحة معرفة تاریخ ملكیّ  الاطلاعد بحیث یمكن و بمجرّ 

.1منذ إنشاء ذلك السجل

هر الشّ أنّ الخاصیة الأولى:ز بخاصیتینه یتمیّ بأنّ یتبیّن لناهر العیني من خلال تقدیمنا لتعریف الشّ 

على شهر الحق وحده مستقلاّ بناءفیه یتمّ ة الملكیّ انتقالأنّ انیةو الثّ ف ار ذاته محل التصرّ یتمّ على العقّ 

هر و هذا على خلاف نظام الشّ .2ةبنقل الملكیّ الالتزامابق ف الذي أنشأ على عاتق المالك السّ عن التصرّ 

فات ادرة منهم التصرّ على أسماء الأشخاص الصّ عتمادالإة ألا و هي خصي الذي تمیّزه خاصیة أساسیّ الشّ 

  .هرفي الشّ 

:تمد في الجزائرمعظام الالنّ  -ج

ع الجزائري أصبح یعتمد على نظام المشرّ خصي، فإنّ هر الشّ ئ التي خلّفها نظام الشّ نظرا للمساو 

اضي العام و تأسیس ن إعداد مسح الأر ، المتضمّ 75/74ضح لنا من الأمرهر العیني، و هذا ما یتّ الشّ 

  .اريالسجل العقّ 

ف ة  للمتصرّ الملكیّ انتقالسجیل الذي یعتبر حجّة قاطعة على ة في الجزائر بالتّ الملكیّ و بهذا تنتقل 

ه هو الذي ینقل لأنّ یبف المعي إلى تطهیر التصرّ سبة للغیر، و یؤدّ سبة للمتعاقدین أو بالنّ إلیه سواء بالنّ 

نجد خصي هر الشّ هر العیني و بالمقارنة مع نظام الشّ نظام الشّ إذن فإنّ .3ف القانونية لا التصرّ الملكیّ 

.انيات على خلاف الثّ الملكیّ استقرارق ل یحقّ الأوّ بأنّ 

أثر عقد البیع غیر المشهر:ثانیا

العقد  ة بین الأطراف، بمعنى أنّ ب عنه سوى حقوق شخصیّ إذا لم یتم تسجیل عقد البیع، فلا یترتّ 

 ة و تسلیم الملكیّ ئع ملزما بنقل یبقى البا لكن )حق الملكیة(ا للمشتري ا عینیّ في هذه الحالة لا ینشئ حقّ 

وثیق من قانون التّ 12لا بالمادة عم.4قیبقى المشتري ملزما بدفع الثمن إن لم یكن قد دفعه إلى الموثّ و 

"على أنّهالتي تنصّ و  العقود  زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، فإنّ :

عنصر من ة أو كلّ ة أو صناعیّ ت تجاریّ محلاّ  ة أوة عقاریّ ار أو حقوق عینیّ التي تتضمن نقل العقّ 

.115.سلیمان مرقس، المرجع السّابق، ص)1(
.201،202.محمد حسن قاسم، المرجع السّابق، ص)2(
.118.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السّابق، ص)3(
.50.سرایش زكریاء، المرجع السّابق، ص)4(
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ة أو عقود ة أو تجاریّ ي عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود إیجار زراعیّ التخلّ أو  عناصرها 

في ر هذه العقود ة، یجب تحت طائلة البطلان أن تحرّ سات الصناعیّ ة أو المؤسّ التجاریّ ت تسییر المحلاّ 

.1"قشكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثّ 

ق مباشرة فهي من من المشتري إلى الموثّ ة دفع الثّ هذه المادة بالإضافة إلى إشارتها إلى إمكانیّ 

هر وثیق مع الشّ هل إشتراط التّ :السؤال الذي یطرح هناو  .2یةفات العقارّ وثیق في التصرّ رنا بشرط التّ تذكّ 

.؟في نفس الوقت یعني وجود تعارض

ا وثیق هي تكوین العقد أمّ وظیفة التّ هر، فكما نعلم أنّ الشّ اشتراطوثیق مع التّ اشتراطلا تعارض بین 

ع في سجیل في نظام السجل العیني المتبّ و هذه هي وظیفة التّ ،هر هو إحداث العقد لأثره القانونيالشّ 

.الجزائر

:ة صدرت عن القضاء الجزائريدد، نقوم بتقدیم أمثلة عن قرارات قضائیّ في هذا الصّ 

ر قانونا أنّ من المقرّ : ارة في العقّ ولة حول نقل الملكیّ ادر من مجلس الدّ الصّ 002307: ار رقمالقر *

هر باع القوانین التي تدیر مصلحة الشّ  بإتّ ة الأخرى إلاّ و الحقوق العینیّ  اراتلا تنتقل في العقّ  ةالملكیّ 

ة حق ملكیّ بأيّ الاحتجاجه لا یمكن ة الحال، فإنّ بع في قضیّ و ما دامت هذه الإجراءات لم تتّ . اريالعقّ 

.ار المتنازع علیهعلى العقّ 

:ولة علنیا حضوریا و نهائیالهذه الأسباب یقضي مجلس الدّ 

.الاستئنافبقبول:كلفي الشّ 

.3ةبتأیید القرار المعاد، و بتحصیل المستأنف المصاریف القضائیّ :في الموضوع

ة استنادا إلى نص المادتین ة العقاریّ حول انتقال الملكیّ ،12/11/2009بتاریخ 491615القرار رقم *

.من القانون المدني الجزائري793و  1مكرر324

كل إضافة إلى الشّ اري آخر،عیني عقّ حقّ ة أو لأيّ ة العقاریّ لكیّ للم اقلةتستلزم العقود النّ :المبدأ

.اريهر العقّ سمي الشّ الرّ 

في الصادر 107ج عدد.ج.ر.جالمتضمن تنظیم التوثیق،، 1970دیسمبر 15مؤرخ في 70/91من الأمر 12المادة )1(

).ملغى(25/12/1970
.103.محمد حسنین، المرجع السّابق، ص)2(
مجلّة مجلس الدولة، )ط ضد بلدیة القبة-قضیة ب(، 01/07/2003، مؤرّخ في 002307مجلس الدولة، قرار رقم )3(

.122-119.، ص2003، سنة 4العدد 
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ادر عن القرار الصّ قض ضدّ اري طعنت بطریق النّ التسییر العقّ نظیم و الطاعنة وكالة التّ حیث أنّ 

ل الوكالة بالمثول ممثّ  لزامإبي من جدید الجزائري القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و التصدّ  ءمجلس القضا

و نظرا .أوجه للطعن)6(ة ستّ على ة معتمدة في ذلك ق للقیام بتحریر عقد البیع للقطعة الترابیّ أمام الموثّ 

ادر عن مجلس ابطال القرار المطعون فیه الصّ الحكم بقبول و تمّ شكلا و موضوعا، ة الطعن لصحّ 

.1القضاء الجزائري

"ن ما یليو الذي یتضمّ :3140القرار رقم * فیه یعتبر غیر موجود سواء  ىعّ عیني مدحقّ كلّ إنّ :

من 76-66اري طبقا للفصلین العقّ سم  من تاریخ تسجیله بالرّ سبة للغیر أو بین طرفي العقد إلاّ بالنّ 

.2"اريظهیر الحفیظ العقّ 

المطلب الثاني

ة المبیعالبائع بتسلیم ملكیّ التزام

ن هذا الأخیر ى یتمكّ تسلیم المبیع إلى المشتري، حتّ اني الذي یقع على عاتق البائع هوالثّ الالتزام

التزاملا فائدة من  إذ .يء المبیعالقانون على الشّ له لطات التي خوّلها به و مباشرة كافة السّ الانتفاعمن 

.قل تسلیم المبیعن هذا النّ إلى المشتري إذا لم یتضمّ  ةملكیّ الالبائع بنقل 

لالفرع الأوّ ا 

سلیمبالتّ الالتزاممفهوم 

ب بمجرّد العقد محور أحكامه التي تترتّ بل عقد البیع،یعدّ من مقتضیاتالبائع بتسلیم المبیعالتزام

.لكون أنّ عقد البیع لا یكون مرتبّا لأثره النّاقل للملكیّة إلاّ إذا تمّ تسلیم المبیع.ص علیهنّ تم الو لو لم ی

.؟یم المبیعوكیف یتوجّب على البائع تسل ؟لكن ما المقصود بالتّسلیم، و ما هي أنواعه

قضیة وكالة التنظیم و التسییر (، 12/11/2009، المؤرخ في 491516المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، القرار رقم )1(

.246-240.، ص2010، سنة 12علیا، عدد مجلة المحكمة ال) ع.العقاري لولایة الجزائر ضد ب 

)قضیة بین ص ي ضد ك ي(، ، مجلة مجلس الدولة30/11/2005، مؤرخ في 3140مجلس الدولة، قرار رقم )2(

.135-130، ص2005، سنة 03العدد
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تسلیم و أنواعهبالّ الالتزامتعریف :أوّلا

:سلیمبالتّ الالتزامتعریف -

شریع من طرف الباحثین سواء في التّ هتمامالإیحضى بكثیر من لم سلیم بالتّ الالتزامموضوع 

مه ف المشتري حتى یتسلّ سلیم ترك المبیع تحت تصرّ و المقصود بالتّ .شریعات المقارنةالجزائري أو في التّ 

.مانع أو عائقيّ نه من مباشرة سلطاته كمالك دون أجل تمكینه من المبیع بشكل یمكّ ذلك من أو 

من القانون المدني 367/1سلیم في المادة بالتّ لتزامالإع الجزائري فقد نصّ على سبة للمشرّ أمّا بالنّ 

ن من حیازته یتمكّ ف المشتري بحیثسلیم بوضع المبیع تحت تصرّ یتمّ التّ ": على الجزائري و التي تنصّ 

أخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلك مادام البائع قدادیاما یتسلّمه تسلّملم  الانتفاع به دون عائق، و لوو 

.1"يء المبیعفق مع طبیعة الشّ حو الذي یتّ سلیم على النّ یحصل التّ و 

:ن من عنصرینتسلیم المبیع یتكوّ المادة أنّ هذه یتبیّن لنا من خلال نص 

بـــه دون أن الانتفـــاعن مـــن حیازتـــه و بحیـــث یـــتمكّ :ف المشـــترييء المبیـــع تحـــت تصـــرّ الشّـــع وضـــ-

و تختلــف طریقــة وضــع المبیــع تحــت .2حتــى و لــو لــم یــتم تســلیمه تســلیما مادیــاعــائقأيّ فــي ذلــك یعرقلــه 

المنقـول ا تسـلیم ، أمّـاخـلاءهارا فتسـلیمه یقتضـي مـن البـائع ، فإذا كان عقّ ف المشتري باختلاف طبیعتهتصرّ 

مـا یتماشـى مـع إنّ و  بـه، تسـلیم لـیس لـه شـكل خـاص یـتمّ الّ سلیم المـادي، أي نفهـم مـن ذلـك أنّ عادة بالتّ فیتمّ 

.يء المبیعطبیعة الشّ 

ه قد و یقصد به أن یُعلم البائع المشتري بأنّ : رفهإخطار البائع المشتري بوضع المبیع تحت تصّ -

المبیع قد وُضع تحت هذا العنصر مجرّد علم المشتري بأنّ ر فّ المبیع تحت تصرّفه، فلا یكفي لتو وضع 

لبس حول حقیقة علم المشتري بوضع المبیع ما یجب على البائع إعلامه بذلك تفادیا لكلّ تصرفه و إنّ 

.3رفهتحت تصّ 

ب كافة سلیم قد تمّ و رتّ التّ اعتبرر هاذین العنصرین، فّ ه متى تو إذن نستنتج من خلال ما سبق أنّ 

.تبعة هلاك المبیع من البائع إلى المشتريانتقالها في القانون الجزائري ة، و أهمّ قانونیّ آثاره ال

.، المرجع السّابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 367/1المادة )1(
.121.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السّابق، ص)2(
.236.محمد حسن قاسم، المرجع السّابق، ص)3(
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:سلیمواع التّ أن-

  :-الفعلي -سلیم القانوني التّ  -أ

به الانتفاعف المشتري، بحیث یتمكّن من حیازته و سلیم الفعلي بوضع المبیع تحت تصرّ یكون التّ 

.1مادیا ما دام البائع قد أعلمه بذلك لاءیاستعلیه  يدون عائق، و لو لم یستول

:لى عنصرینلفعلي ینطوي عسلیم افالتّ 

.ف المشتريضع المبیع تحت تصرّ و 

.فهعلام البائع المشتري بوضع المبیع تحت تصرّ ا

ف كون وضع المبیع تحت تصرّ ن كیف یبعض تطبیقات تبیّ  ذكرتسلیم الفعلي أن نیبقى في الّ 

، فإذا كان البائع عنهبتخليلا ف المشتري یكون أوّ وضعه تحت تصرّ ارا، فإنّ المبیع عقّ فإذا كان  :المشتري

لا فیها، فلابدّ إذن من إخلاء العقار أوّ ما له من أثاثكل إخراجو  إخلاءهادارا یسكنها البائع وجب علیه 

.الاستیلاء علیهثمّ یأتي بعد ذلك تمكین المشتري من 

إذا و اه یدا بید، ف المشتري یكون عادة بمناولته إیّ وضعه تحت تصرّ منقولا فإنّ و إذا كان المبیع

ف المشتري بتسلیم سنده إن كان له سند ه یوضع تحت تصرّ غیر مادي كحق المرور فإنّ ا كان المبیع حقّ 

بین قد یحول بینه وماهذا الحق مع تمكینه من ذلك بإزالةاستعمال على رخیص للمشتريسابق، أو بالتّ 

ف المحال له، عندئذ یوضع الحق تحت تصرّ )حوالة حق مثلا(حقا شخصیاأمّا إذا كانحق المرور، 

.2تسلیمه سند الحق لتمكینه من استعماله في مواجهة المحال علیهو 

:سلیم الحكميالتّ  - ب

ــإلاّ ســلیم الفعلــي، ســبة للتّ ســلیم و إن كــان یصــاحبه عــادة مظهــر خــارجي، كمــا هــو الحــال بالنّ التّ  ه  أنّ

ســلیم عــن التّ ســلیم الفعلــيز التّ و یتمیّــ.ســلیم الحكمــيالتّ هــو د تراضــي المتعاقــدین و هــذا یمكــن أن یــتمّ بمجــرّ 

على أنّهیمكن تعریفه لذا . ف ماديف قانوني و لیس تصرّ أو تصرّ  فاقاتّ هذا الأخیرأنّ الحكمي في كون

.3تسلیميء محل الّ ة للشّ دون تغییر في الحیازة الفعلیّ يء المبیععلى تغییر صفة الحائز للشّ  فاقتّ ذلك الا

.234.السابق، صسمیر عبد السید تناغو، المرجع )1(
.592-590. ص ،عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق)2(
، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، فرع القانون الخاص، جامعة التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائريأمازوز لطیفة، )3(

.56.، ص2011مولود معمري، 
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من القانون المدني الجزائري و التي 367/2ع الجزائري فلقد نصّ علیه في المادة نسبة للمشرّ ا بالّ أمّ 

موجودا تحت ید د تراضي الطرفین على البیع، إذا كان المبیعو قد یتمّ التسلیم بمجرّ '":هعلى أنّ تنصّ 

آخر لا علاقة له سببل عالمبیع في حیازته بعد البی ىالمشتري قبل البیع أو كان البائع قد استبق

.1"ةبالملكیّ 

:سلیم یكون في حالتینالتّ ضح لنا بأنّ من خلال نص هذه المادة یتّ 

هن مثلا أو الرّ حالة كون المبیع متواجدا تحت ید المشتري، و هذا لسبب آخر غیر البیع كالإیجار -

ة واضع الید رت نیّ لأخرى و لكن تغیّ فعلي للمبیع من یدّ انتقالاري، و في هذه الحالة لم یحصل العقّ 

ه مستأجر مثلا یصبح واضعا یده على فالمشتري الذي كان یضع یده على المبیع على أساس أنّ 

.ه مشتريأساس أنّ 

في حیازته، و لا یكون ذلك بموجب عقد البیع بل لسبب آخر لا علاقة البائع المبیعاستبقاءحالة -

ل في و بصیغة أخرى هذه الحالة تتمثّ .2عقد آخر بینهما كالودیعة أو الإیجار، قد یكون بسببله بالبیع

  هنأو الرّ الانتفاعفیها البائع حائزا للمبیع بعد البیع على سبیل الإیجار أو العاریة أو ورة التي یضلّ الصّ 

.ر صفة حیازتهغیّ تفت

سلیممحل التّ :ثانیا

عاقد و هو علیه التّ يء الذي تمّ ا للبیع، فلابدّ أن یقع على ذات الشّ سلیم یعدّ عملا تنفیذیّ التّ بما أنّ 

إلى المشتري في الحالة إذ یلتزم البائع بتسلیم المبیع.3فق علیه في عقد البیعأي المبیع المتّ سلیممحل التّ 

و هل یلتزم البائع كذلك  ؟، لكن ماذا لو طرأ على مقداره نقص أو زیادةالتي كان علیها وقت البیع

  .؟بتسلیم ملحقات البیع

.، المرجع السّابقالمتضمن القانون المدني75/58الأمر رقم من367/2المادة )1(
.180.زهدي یكن، المرجع السّابق، ص)2(
، مذكرة لنیل شهادة التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون المدني الجزائريیحي شریف عز الدین، مجدوب فاروق، )3(3

.18.، ص2011الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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:سلیمموضوع التّ -1

ظام هذا الحكم لیس من النّ  أنّ یلتزم البائع بتسلیم المبیع في الحالة التي كان علیها وقت البیع، إلاّ 

.1فیما بین المتعاقدین ذلك على خلافالاتفاقالعام إذ یجوز 

.2من القانون المدني الجزائري364و هو ما تضمّنته المادة 

ة تعیین حالة المبیع وقت البیع، و ما الحكم إذا تغیّرت هذه الحالة لذا یجب علینا أن نوضّح كیفیّ 

یكون علیها  يتن الحالة الص بین المتعاقدین یعیّ خا فاقاتّ ب في حالة وجود سلیم، و ما الذي یترتّ عند التّ 

.سلیمالتّ 

:حالة المبیع وقت البیع -أ

، فالبائع یسلّم المبیع في الحالة علیها فاقالاتّ یلتزم البائع بتسلیم المبیع بالحالة و الأوصاف التي تمّ 

إذا وجد أي المتعاقدین، علیها فیما بین فاقالاتّ التي كان علیها وقت إبرام العقد، و هذه الحالة قد یتمّ 

سلیم وجب العمل به، فالعقد شریعة بین البائع و المشتري على تحدید حالة المبیع وقت التّ  فاقاتّ 

ناإذا كان منقولا معیّ (وجب على البائع تسلیم المبیع  فاقالاتّ مثل هذا انعداما في حالة المتعاقدین، أمّ 

البائع ، فإنّ )نا بنوعهمنقولا معیّ  (ا كانا إذالتي كان علیها وقت إبرام العقد، أمّ لاتهحاو وفقا لصفاته )بذاته

.3فق علیهيء المتّ یلتزم بتسلیم شيء من نفس درجة جودة الشّ 

:تغییر حالة المبیع - ب

الي لا یجوز له أن مبیع في الحالة التي كان علیها وقت البیع، و بالتّ البائع یلتزم بتسلیم الرأینا أنّ 

يء المبیع في الحالة التي كان علیها وقت البیع الالتزام بالمحافظة على الشّ بل علیه .یغیّر من هذه الحالة

.إلى غایة تسلیمه للمشتري

حالة التي كان علیها المبیع قد حصل تسلیمه بالأنّ اعتبرظ، فإذا تسلّم المشتري المبیع دون تحفّ 

ضاء قد یكون فق علیها، و هذا الرّ عدّ ذلك رضاء بالبیع و إقرار بمطالبته للمبیع بأوصافه المتّ وقت البیع،و 

.436.سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص)1(
یلتزم البائع بتسلیم الشّيء المبیع للمشتري "على أنهالمتضمن القانون المدني75/58الأمر من364تنص المادة )2(

".في الحالة التي كان علیها وقت البیع
.126.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)3(
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المشتري للمبیع استعمالاعتبارائن، فمثلا یمكن یستنبطه القاضي من الظروف و القر  اضمنیّ صریحا أو

.1رضاء بالمبیع ذلك مدّة زمنیة مع تمكّنه منالاعتراضسكوته عن أو 

المبیع قد تغیّرت أو عند معاینته له بعد التسلّم بأنّ ،المشتري عند تسلّمه للمبیعاعترضا إذا مّ أ

.2المبیع لم تتغیّر حالته عمّا كان علیه وقت البیعإثبات أنّ ت علیه وقت البیع فعلى البائع حالته عمّا كان

التزامتي كان علیها وقت البیع هو البائع بتسلیم المبیع بالحالة الالتزامو تجدر الإشارة إلى القول بأنّ 

.3بتحقیق نتیجة

:خاص على حالة المبیع فاقاتّ وجود - ج

نجده في البائع بتسلیم المبیع في الحالة التي كان علیها وقت البیع على النّحو الذي وضّحناه التزام

مع العلم أنّ فاق فهو الذي یعمل به، ا إذا كان هناك اتّ فاق خاص بین المتعاقدین، أمّ غیاب اتّ حالة 

المبیع وقت فاق، فإذا أثبته وجب على البائع أن یثبت بدوره أنّ ف بإثبات وجود هذا الاتّ المشتري هو المكلّ 

.4فق علیهاكان فعلا في الحالة المتّ تسلیمه له

:مقدار المبیع-2

:حالة نقص المبیع -أ

د البیع مقدار المبیع عیّن في عقإذا : "هجزائري على أنّ من القانون المدني ال365/1المادة تنصّ 

مشتري أن یطلب كان البائع مسؤولا عمّا نقص منه بحسب ما یقضي به العرف غیر أنه لا یجوز لل

الأهمیة درجة لو كان یعلمها المشتري لمّا من قص یبلغ النّ  إذا أثبت أنّ بیع إلاّ مال فسخ العقد لنقص في

".أتمّ البیع

جد في قدر المبیع نقص وُ إذا " :المدني الجزائري على أنه نمن القانو 366المادة كما تنصّ 

الثمن، أو فسخ العقد و حق البائع في طلب تكملة الثمن  صأو زیادة فإن حق المشتري في طلب إنقا

.5"ایسقطان بالتقادم بعد مضي سنة من وقت تسلیم المبیع تسلیما فعلیّ 

، العقود المسماة ،البیع، المقایضة، الإیجار، التأمین، شرح أحكام القانون المدنيالسعود،رمضان محمد أبو )1(

.266.، ص2010منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، 
.562.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص)2(
.221.سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص)3(
.565.السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد)4(
.المرجع السابقالمتضمن القانون المدني،75/58من الأمر 366و  365ادتین الم)5(
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أنّه على البائع أن یضمن للمشتري القدر الذي حدّده العقد 365/1یتبیّن لنا من خلال نص المادة 

، كما نفهم من نص المادة 1عاملإلى ما یقضي به العرف في التّ یرجع هفإنّ  فاقاتّ للمبیع، فإذا لم یوجد 

من البائع و المشتري في طلب ع الجزائري قد قیّد حقوق كل المشرّ نون المدني الجزائري بأنّ امن الق366

د أخذ في هذه من بسنة من وقت تسلیم المبیع و لقمن أو رفع دعوى الفسخ أو دعوى تكملة الثّ إنقاص الثّ 

.سلیم الفعليالحالة بالتّ 

:حالة زیادة المبیع - ب

 يءو بالعكس إذا تبیّن قدر الشّ "...:من القانون المدني الجزائري على أنه365/2المادة تنصّ 

المبیع یزید على ما ذكر في العقد، و كان الثمن مقدرا بحسب الوحدة وجب على المشتري إذا كان المبیع 

 إذا كانت الزیادة فاحشة ففي هذه الحالة یجوز له أن یطلب فسخ غیر قابل للتقسیم، أن یدفع ثمنا زائدا إلاّ 

:هذه المادة ذكرت فرضیتیننجد بأنّ .2"یخالفهاتفاقالعقد كلّ هذا ما لم یوجد 

ألف دج ثمّ تبیّن أنّ قطعة 50و مثال ذلك بیع قطعة أرض بمبلغ ،را بالجملةمن مقدّ إذا كان الثّ 

هكتارات فلا رجوع للبائع على المشتري الذي یأخذ المبیع كلّه دون أن یلتزم بزیادة 10الأرض أكثر من 

قسیم فلا یجوز للمشتري أن فإذا كان المبیع غیر قابل للتّ ، الوحدةرا بحسب من مقدّ أمّا إذا كان الثّ من، الثّ 

ا إذا من، أمّ ه في مقابل تكملة الثّ كلّ في العقد، بل علیه أن یأخذ المبیعیقتصر على أخذ المقدار المذكور 

ه في أنّ 365نستنتج من خلال نص المادة .3ائدةالزّ  ةالكمیّ ردّ المشتريعلى قسیم فهنا كان المبیع قابل للتّ 

قسیم، إلاّ یادة في المبیع وجب على المشتري أن یقوم بدفع ثمنا زائدا إذا كان المبیع غیر قابل للتّ حالة الزّ 

و هذا كما .ع للمشتري حق طلب فسخ العقدجاز المشرّ أیادة فاحشة ففي هذه الحالة الأخیرة إذا كانت الزّ 

.فاق یقضي بغیر ذلكإلیه ما لم یوجد اتّ الإشارةسبق 

.24.یحي الشریف عز الدین، مجدوب فاروق، المرجع السابق، ص)1(
.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 365/2المادة )2(
، دار الهدى للطباعة و النشر عقد البیع و المقایضة، الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، )3(

.276.، ص2008الجزائر، ،التوزیع 
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:ملحقات المبیع-3

سلیم یضا ملحقاته، بحیث یشمل التّ أ، بل یشمل فحسبالبائع بتسلیم المبیع ذاتهالتزام یقتصر  لا

.1يءهذا الشّ لاستعمالما أعدّ بصفة دائمة يء المبیع و كلّ ملحقات الشّ 

:معنى ملحقات المبیع- أ

ة عنه غیر ، بل هي مستقلّ 2ه و لا من منتجاتهالمبیع من أصله و لا من نمائلا تعدّ ملحقات 

في  للاستعمالأ ى یكون مهیّ به حتّ  ةها أعدّت بصفة دائمة لتكون تبعا للأصل، و ملحقمتولّدة منه لكنّ 

.3ه لا یعتبر من الملحقاتا فإنّ ابع للأصل وقتیّ يء التّ الغرض المقصود منه، فإذا كان الشّ 

 ن على ذلك تعیّ  فاقاتّ فإذا لم یوجد بینهما ،ب المتعاقدینسملحقات المبیع تعیّن حأنّ و الأصل 

م حكم ملحقات المبیع في ع الجزائري لم ینظّ المشرّ ، و نلاحظ بأنّ 4يء أو وفقا للعرفحسب طبیعة الشّ 

  .اع المصري الذي نصّ علیهالأحكام المتعلّقة بالقانون المدني الجزائري بخلاف المشرّ 

:تطبیقات مختلفة على ملحقات المبیع-  ب

بالمجرى كالارتفاقا استعمالهبه و للانتفاعصة ة المخصّ ار الحقوق العینیّ یدخل في بیع العقّ 

ع بها البائع قبل البیع ي كان یتمتّ خصیة التّ عاوى ذات الطبیعة الشّ ، أمّا الحقوق و الدّ المرور و غیرهاو 

یاء المثبتة فیه، و لا تدخل في فإذا كان المبیع منزلا ألحق به الأش.لملحقاتعویض فلا تعدّ من اكالتّ 

ة دخل في الملحقات ملحقات المنقولات التي یمكن فصلها دون تلف، أمّا إذا كان المبیع أرضا زراعیّ 

.اضجةالنّ غیرخصیص و المزروعات ارات بالتّ العقّ و  الارتفاقحقوق 

خصة و مستندات و الرّ الاحتیاطیةافعة و العجلة ملحقاتها الرّ ارة فیدخل في إذا كان المبیع سیّ  اأمّ 

.5ة الحدیثةالملكیّ 

:سلیمقات التّ فظروف و ن:ثالثا

.ذین یقوم فیهما البائع بتسلیم المبیعمان و المكان اللّ سلیم الزّ و یقصد بظروف التّ 

.356.سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص)1(
.276.رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص)2(
.21.، ص2007، مركز النشر الجامعي، تونس، العقود المسماة ،الوكالة، الكراء، البیعخلیفة الخروبي، )3(
.276.رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص)4(
.32.یحي شریف عز الدین، مجدوب فاروق، المرجع السابق، ص)5(
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:سلیممكان التّ -1

.1الجزائريمن القانون المدني 282لقد نصّت علیه المادة 

ات وجب تسلیمه في ن بالذّ المبیع شيء معیّ  ه إذا كانیتضّح لنا من خلال نص هذه المادة أنّ 

ات و لم یتم تعیین مكان وجوده وقت بالذّ  امنقول معیّن ا إذا كانأمّ بیعالمكان الذي كان موجودا فیه وقت ال

فیه مركز أعمال البائع إذا كان البیع سلیم هو موطن البائع، أو في المكان الذي یوجدالبیع، فمكان التّ 

.یتعلّق بهذه الأعمال

لبائع أو مركز أعماله سلیم یكون كذلك في موطن افمكان التّ ،وعأمّا إذا كان المبیع شيء معیّن بالنّ 

.2بیع یتعلّق بهذه الأعمالإذا كان ال

د هذا و وجفي حالة، أمّا 3باتفاق خاصیجوز تعدیلها من النظام العام، لیست  و هذه القاعدة 

.فق علیهیتوجّب على البائع أن یقوم بتسلیم المبیع في المكان المتّ بمعنى الأخیر فیجب العمل به

 في حالة وصوله إلیهیم لا یتمّ إلاّ سلالتّ صدیر إلى المشتري، فإنّ يء المبیع واجب التّ و إذا كان الشّ 

ي تنصّ والتّ من القانون المدني الجزائري 368المادة، و هذا ما تضمّنته 4یخالف ذلكاتفاقما لم یوجد 

 فاقاتّ  إذا وصل إلیه ما لم یوجد سلیم إلاّ التّ إذا وجب تصدیر المبیع إلى المشتري فلا یتمّ "هعلى أنّ 

.5"یخالف ذلك

و هذا  د بهسلیم و الذي یجب على البائع التقیّ ع الجزائري حدّد مكان التّ المشرّ نستنتج مما سبق بأنّ 

 فاقالاتّ ظام العام فیجوز من النّ  تسلیم لیسقاعدة تحدید مكان التّ ذلك، أي أنّ یخالف فاقاتّ ما لم یوجد 

.على مخالفتها

ات وجب تسلیمه في ن بالذّ الالتزام شيء معیّ إذا كان محل ":من القانون المدني الجزائري على أنه282تنص المادة )1(

فاق أو نص یقضي بغیر ذلك، أما في الالتزامات الأخرى المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الالتزام ما لم یوجد اتّ 

ستة إذا فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین وقت الوفاء، أو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسّ 

"سةان الالتزام متعلقا بهذه المؤسّ ك
.112.محمد حسنین، المرجع السابق، ص)2(

(3)
PHILIPPE le Tourneau, le contrat de vente, Dalloz, Paris, 2005, P. 95 : « le principe n’est pas d’ordre

public : il est possible d’y déroger par une clause particulière ».

.138،139.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)4(
.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 368المادة )5(
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:سلیمزمان التّ -2

أن یقوم البائع بتنفیذ فالأصلسلیم، تأجیل التّ  علىبین البائع و المشتري  فاقاتّ إذا لم یكن هناك 

یجب ":من القانون المدني الجزائري281/1و هذا ما تضمنته المادة ،1د نشوء العقدسلیم بمجرّ بالتّ التزامه

2"أو نص یقضي بخلاف ذلكاتفاقفي ذمة المدین ما لم یوجد ا نهائیّ الالتزامأن یتمّ الوفاء فور ترتیب 

استدعتهو ذلك إذا  التزامهأین یمنح القاضي آجال معقولة للمدین من أجل تنفیذ  ةاستثنائیّ هناك حالات و 

د فیها البائع بتسلیم و مثال ذلك الحالة التي یتعهّ ،3و لم یلحق المشتري أي ضرر.لذلك حالة البائع

كأن تكون هذه البضاعة قادمة من البحر و حدثت ظروف من شأنها ،ات من البضاعة إلى أشخاصكمیّ 

هذه الحالة یمكن للقاضي أن یعطي أجلا فق علیه، ففي ر وصول البضاعة في الوقت المتّ أن تعیق أو تأخّ 

.لتسلیم المبیع

:سلیمنفقات التّ -3

بوضع یتمّ سلیمالتّ و  ،فاق أو نص یخالف ذلكسلیم تقع على البائع و ذلك ما لم یوجد إتّ نفقات التّ 

.4م المبیعتسلّ متى تمّ ذلك وجب علیهف المشتري و إعلامه به و المبیع تحت تصرّ 

.5من القانون المدني الجزائري283المادة و هذا ما تضمّنته 

انيالفرع الثّ 

سلیمبالتّ بالالتزامجزاء الإخلال 

غیرعن التسلیم، أو إذا قام بتسلیم المبیع فيامتناعهبالتسلیم في حالة لتزامهلإ یعتبر البائع مخلاّ 

الحالة التي كان علیها وقت البیع، أو في حالة تأخره عن التسلیم في المیعاد المتفق علیه أو المحدد 

فإذا توفّرت حالة من هذه .في حالة ما إذا قام بتسلیم المبیع في غیر المكان المتفق علیهلك قانونا، و كذ

.112.محمد حسنین، المرجع السابق، ص)1(
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 281/1المادة )2(

.237. صسمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، (3)
.361.سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص)4(
تكون نفقات الوفاء على المدین ما لم :"على أنّهالمتضمن القانون المدني 75/58من الأمر رقم 283تنص المادة )5(

تحت تصرّف المشتري و إعلامه یوجد اتّفاق أو نص یقضي بخلاف ذلك،و تشمل هذه النّفقات كلّ ما یلزم لوضع المبیع

".بذلك
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و نلاحظ في هذه الحالة بأنّ .1العقد نفیذ العیني أو فسخا بالتّ الحالات كان للمشتري مطالبة البائع إمّ 

.ع الجزائري منح للمشتري في كلتا الحالتین الحق في طلب التعویضالمشرّ 

عویضتنفیذ العیني مع طلب التّ الّ : لاأوّ 

نفیذ العیني إذا كان ممكنا وفقا سلیم، مطالبته بالتّ بالتّ لالتزامهیجوز للمشتري في حالة إخلال البائع 

المشتري التنفیذ اختارو في حالة ما إذا .نفیذ بمقابلفالتّ ، و إلاّ الالتزامروط المدروسة في أحكام للشّ 

ى و لو كان ذلك من مجرّد عویض عن الضرر الذي أصابه حتّ العیني الجبري، كان له الحق في التّ 

التنفیذ العیني كان له استحالةفي حالة إلى طلب التنفیذ بمقابل و ذلك اضطرر في التسلیم، أما إذا التأخّ 

.2ر في التسلیمالحق في تعویض یشمل قیمة المبیع و قیمة الأضرار التي لحقته بسبب التأخّ 

تنفیذه بین الطرفین، الغایة من العقد هولأنّ التزاماتهنفیذ العیني هو إجبار البائع على تنفیذ و التّ 

و إلاّ ،عن ذلك بل یجبر على ذلك إذا كان ممكنامتناعالاائن بتنفیذه فلا یجوز للمدین لب الدّ افإذا ط

علیه نفیذ العیني وجب ن المشتري من مطالبة البائع بالتّ و لكي یتمكّ .استحالتهعویض في حالة التّ بله حكم 

.3إعذار البائع بذلك

المتعلــق بتســلیم بضــاعة فاســدة، حیــث تــمّ 16/02/2000القــرار الصــادر بتــاریخ :و مــن أمثلــة ذلــك

ـــة مـــن البطـــاطس المخصصـــة  ـــذوربـــدلا مـــنللاســـتهلاكتســـلیم كمی حســـب –البطـــاطس المعـــدّة للزراعـــة ب

و بثبـــوت فســـاد البضـــاعة المســـلمة، یجعـــل مســـؤولیة -مقتضـــیات العقـــد المبـــرم بـــین الطـــرفین المتنـــازعین

شكلا و رفضه موضوعا و تحمیل طعنبقبول الانتهىو . اعنة قائمة في إطار المسؤولیة العقدیةالط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
.141.المرجع السابق، صحمد حسن قدادة، أخلیل 

.236.سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص)2(

.237.المرجع نفسه، ص)3(
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بالمبیع الانتفاعمن وقت منازعة الغیر فعلا في ر للمشتري لا ینشأ إلاّ مان المقرّ و حق الضّ 

1.حیازته حیازة هادئةو 

:ض الغیر و جزاء الإخلال بهبضمان تعرّ الالتزامأحكام -3

ن من ، فإذا تمكّ دفعه عن المشتريكان على البائع ادر من الغیر، ض الصّ رت شروط التعرّ فّ إذا تو 

  . هذالتزامه لا مخلاّ عتبرا و إن لم یفلح،مانبالضّ التزامهذ نفّ ذلك یكون قد 

:ادر من الغیرض الصّ بضمان التعرّ الالتزامأحكام  -أ

ري یقتضــي مـــن المشـــت،ا علــى المبیـــعض الغیـــر الـــذي یــدّعي حقــّـدفع تعــرّ بـــلالتزامــهتنفیــذ البـــائع إنّ 

فقـد یكــون (و لا یشـترط فــي الإخطـار شـكل خـاص .فاع عنـهن مـن الـدّ ض لكـي یــتمكّ إخطـار البـائع بـالتعرّ 

  .ضلتعرّ و على المشتري إثبات حصول ا،)ل أو غیر مسجّلمحضر أو بخطاب مسجّ على یدّ 

 هذه ه في، غیر أنّ مانضّ لباعلیهجوعه في الرّ لا یفقد المشتري حقّ  ضطار البائع بالتعرّ عدم إخو 

لخصومة وتمكّن لتدخّل في ا زاعاخطاره بالنّ لو تمّ  ههذه الدعوى على أساس أنّ البائع دفعیستطیعالحالة 

.2رمن دفع تعرّض الغی

:حالة إخطار المشتري البائع-

:ز بین حالتینفي هذه الحالة یجب أن نمیّ 

:حلهجانب المشتري أو الحلول مى ل البائع في الخصومة إلحالة تدخّ -

كون قد الغیر فإن البائع ی ادعاءفإذا تدخل البائع في الخصومة إلى جانب المشتري و انتهى برفض 

المبیع ففي هذه الحالة یلتزم ستحقاقباا في حالة ما إذا صدر حكم لصالح المتعرض عینا، أمّ التزامهنفذ 

.البائع بالضمان

:ل البائعحالة عدم تدخّ -

الخصومة بصدور حكم انتهتو  ،لهلخصومة بالرغم من إخطار المشتري إذا لم یتدخل البائع في ا

ادر كان نتیجة الحكم الصّ  إذا أثبت أنّ إلاّ -تعویض المشتري-مان لصالح الغیر وجب على البائع الضّ 

.3يتدلیس أو خطأ جسیم من المشتر 

.641.عبد الرّزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،ص)1(
.287.السابق، صالمرجع حسن قاسم،محمد)2(
.139.المرجع السابق، صمحمد حسنین،)3(



34

:البائعالمشتري حالة عدم إخطار -

مان على البائع و لو جوع بالضّ فللمشتري حق الرّ ،ضالمتعرّ لصالح في حالة ما إذا صدر الحكم 

عوى إذا أثبت أنّ ه في هذه الحالة یستطیع البائع دفع هذه الدّ إخطار البائع، غیر أنّ ب هلم یقم بواجب هأنّ 

 عوى ل في تلك الدّ ه و لو كان قد تدخّ أي أنّ ،الاستحقاقي إلى رفع دعوى عوى كان سیؤدّ له في الدّ تدخّ 

.1ضلمتعرّ اصالح لصدر الحكم ل

م المشتري بإخطار البائع في وقت ملائم بدعوى قیاالاستحقاقو یشترط لرفع دعوى ضمان 

حائز الاستحقاقو أن یصدر حكم في دعوى ، في الوقت المناسبوعة علیه من الغیر المرفالاستحقاق

و أنه لو الاستحقاقدعوى  ة على بطلانه كانت لدیه أدلّ ه، و أن یثبت البائع بأنّ يء المقضي فیة الشّ لقوّ 

.2رفضهاعوى لتمّ ل في الدّ تدخّ 

:ض الغیربضمان تعرّ بالالتزامجزاء الإخلال - أ

نفیـذ العینـيللمشـتري المطالبـة بالتّ ادر من الغیر، یحـقّ ض الصّ بضمان التعرّ تزامهلالالبائع إذا أخلّ 

حصل التعرّض للمشتري من طرف الغیرفإذا  .الغیر عاءادّ فاع عنه ضدّ ى الدّ أي مطالبة البائع بأن یتولّ 

عا عن المشتري افعوى دى البائع أن یدخل في هذه الدّ یكون عل،المبیعاستحقاقعلیه دعوى  تالذي رفع

و في حالة ما إذا لم یبادر البائع إلى ذلك من تلقاء نفسه كان ،ضبضمان التعرّ لالتزامهمنه تنفیذا 

  .لهنا امضباعتبارهللمشتري أن یدخله في الدعوى 

ا على وجود رهن له على المبیع، إذ یستطیع المشتري أن ض الغیر مبنیّ كذلك الحال لو كان تعرّ 

.3هنیطلب من البائع بأن یقوم بوفاء دینه و شطب الرّ 

و ذلك عن طریق التزامهة إجبار البائع على تنفیذ ع الجزائري قد منح للقاضي إمكانیّ المشرّ كما نجد بأنّ 

  .ةرامة تهدیدیّ الحكم علیه بغ

.287.بو السعود، المرجع السابق، صأرمضان محمد )1(
  .139.ص السابقالمرجعحسنین،محمد)2(
  283.ص السابق،المرجعالشرقاوي،جمیل)3(
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انيالفرع الثّ 

الاستحقاقالبائع بضمان التزام

جوع لكن متى یجوز للمشتري الرّ ،"عویضبطریق التّ "أو  ،"نفیذ بمقابلالتّ "أو ما یطلق علیه كذلك 

حقاق؟الاستعن البائع بضمان 

مان عینا، فهنا یمكن للمشتري بالضّ التزامهعلى البائع تنفیذ استحاللك في حالة ما إذا یكون ذ

بضمان "علیه ي أو الجزئي الذي وقع له، و هذا ما یطلق الكلّ الاستحقاقعویض عن جوع علیه بالتّ الرّ 

."الاستحقاق

:للمبیعالجزئي ي و الكلّ الاستحقاقعویض في حالة التّ : لاأوّ 

  :يالكلّ الاستحقاقحالة عویض فيالتّ -1

.غیر علیهعاه الادّ المشتري و ذلك لثبوت حقّ من یدّ  هة المبیع كلّ ي هو نزع ملكیّ الكلّ الاستحقاق

قد یكون سببه ار المبیع تحت ید المشتري، كماالعقّ ائن المرتهن علىتنفیذ الدّ الاستحقاققد یكون سبب و 

.دعوى مرفوعة على البائع ثم یحكم فیها ضدّه

:1يي على ما یلالكلّ الاستحقاقجوع على البائع في حالة و یمكن للمشتري الرّ 

.2)يمن القانون المدني الجزائر 375من المادة استخلصناهاهذه الحالات كر هو أنّ الجدیر بالذّ و (

:قیمة المبیع- أ

في حالة ما إذا نفیذ بمقابل، وتطبیقا لقواعد التّ الاستحقاقالبائع ملزم برد قیمة المبیع وقت إنّ 

وجب على البائع أن یدفع للمشتري هذه القیمة الاستحقاقزادت قیمة المبیع من وقت البیع إلى وقت 

قصان، فیكون من مصلحة المشتري أن یطلب ا في حالة النّ أمّ .به فحسباشترىمن الذي ائدة لا الثّ الزّ 

.3من الذي دفعهالثّ فسخ البیع أو إبطاله لكي یستردّ 

:مارثّ قیمة ال-  ب

"همن القانون المدني الجزائري على أنّ 837المادة تنصّ  مار یكسب الحائز ما یقبضه من الثّ :

4."ةدام حسن النیّ ما

.337.رمضان محمد ابو السعود،المرجع السابق، ص)1(
"على أنّه 75/58من  الأمر رقم 375تنص المادة  )2(  نم بلطی نا ير تشمللف عیبملا نعفي حالة نزع الید الكلي :

  "...عیبملا ةمیق عئابلا
  .376.ص،قباسّ لا عجر ملا ،سقر م نامیلس)3(
.قباسّ لا عجر ملا ،75/58رملأا نم 837 ةداملا)4(
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في ثمار المبیع من وقت البیع ما لم ه یكون للمشتري الحقّ و نفهم من خلال نص هذه المادة أنّ 

.ثماره یلتزم برد الّ ة فإنّ ء النیّ ا إذا كان سيّ ة، أمّ فق على خلاف ذلك إذا كان حسن النیّ یتّ 

:المصروفات المنفقة من طرف المشتري على المبیع -ج

ها من المالك الذي ه یستردّ ة لحفظه، فإنّ إذا كان المشتري قد أنفق على المبیع مصروفات ضروریّ 

.بالاستحقاقحكم له 

:الاستحقاقمان و مصروفات دعوى الضّ  -د   

ـــالاســـتحقاقمان عـــویض فـــي ضـــمـــن بـــین عناصـــر التّ  ه یجـــوز للمشـــتري إلـــزام البـــائع بمصـــاریف ، أنّ

.فیهاو بمصروفات إدخاله ،عوىالدّ 

عن عویض نتیجة رجوعه على البائع مطالبا منه بالتّ التي أنفقها المصروفات كلّ بالإضافة إلى 

.الاستحقاق

 دعوىبائع ذلك لو أخطر الب ىما إذا كان المشتري بإمكانه أن یتقّ و یستثنى من ذلك حالة

.1الاستحقاق في الوقت الملائم

:مافاته من كسبو ا لحقه من خسارة تعویض المشتري عمّ  -هـ  

الأرباح التي مثل،دها المشتري لتحسین المبیعالمصاریف التي تكبّ یشمل ذلك بوجه خاصو   

رأ من زیادة فیما بعد فق علیه، و ما یكون قد طمن المتّ مبیع عن الثّ الحرم منها المشتري بسبب زیادة قیمة 

من و (، 1عمله كالظروف الطارئةأم بغیریادة بفعل المشتري سواء كانت هذه الزّ الاستحقاقالبیع إلى یوم 

استثماركأن یقوم المشتري بترك مشروع :)صفقة رابحةضیاع الحالة التي یفوته الكسب  عن مثلةالأ

للمشتري أن بح الذي كان الرّ فإنّ ،من طرف الغیر كالعین بعد ذلتستحقّ تجاري لیشتري العین المبیعة ثمّ 

.ر كسبا فات علیهیجنیه من المشروع یعتب

ع لم یكتف بالعناصر المشرّ أنّ 375/5المادة من 5ا سبق و استنادا إلى الفقرة نلاحظ ممّ 

و التي 2.القواعد العامةعملا بعویضضاف عبارة عامة تحیط بكافة عناصر التّ بل أابقة، فصیلیة السّ التّ 

نزع الید عن لحقه من الخسائر و ما فاته من كسب بسبب ا وجه عام تعویضه عمّ و ب":على تنصّ 

3"المبیع

.388،390.سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص)1(
لسابق،خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع ا)2(
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 375المادة )3(
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:الجزئيالاستحقاقعویض في حالة التّ -2

ة الغیر لجزء من العین المبیعة سواء كان الجزء الجزئي ثبوت ملكیّ بالاستحقاقو المقصود 

.1كلّهاعة في العینئة شاالمستحق مفرزا أو حصّ 

ي حالة نـزع الیـد الجزئـي عـن البیـعف":من القانون المدني الجزائري376ت علیه المادة و لقد نصّ 

ا لـو علمـه المشـتري لمـا أتـم العقـدخسارة المشتري قد بلغـت قـدر ي حالة وجود تكالیف عنه و كانت أو ف

.حصل علیه منهالانتفاعمع مقابل رد المبیع375ة بالمادة ینكان له أن یطالب البائع بالمبالغ المب

بلغ القدر المشار إلیه في المبیع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تاستبقاءالمشتري اختارو إذا 

عن  رر الذي لحقه بسبب نزع الیدابقة لم یكن له سوى المطالبة بحق التعویض عن الضّ السّ الفقرة 

.2"المبیع

:ز بین حالتینع الجزائري میّ المشرّ نستنتج من خلال نص هذه المادة أنّ 

ما لالمشتري  ها من الجسامة بحیث لو علم بغا حدّ الالجزئي بالاستحقاقالحالة التي یكون فیها -

، مقابل 375المادة المنصوص علیها في أبرم العقد، ففي هذه الحالة كان للمشتري مطالبة البائع بالمبالغ 

.الذي حصل علیه منهالانتفاعرد المبیع مع 

مـن الجسـامة، فـلا یكـون للمشـتري أن یـردالجزئي هذا الحـدّ الاستحقاقالحالة التي لم یبلغ فیها -

.الغیر هعویض عن الجزء الذي استحقّ و أن یطلب التّ بهما له أن یحتفظ و إنّ ،الباقي للبائعالجزء

:الاستحقاقالمعدلة لضمان  فاقاتالاتّ :ثانیا

أو إنقاصه  ،ا على زیادة الضمانو المشتري في عقد البیع إمّ فق كل من البائع یمكن أن یتّ 

  .ظام العامق بالنّ ادر من الغیر لا تتعلّ ض الصّ معظم أحكام ضمان التعرّ لأنّ ،على إسقاطه فاقالاتّ أو 

:على زیادة الضمان فاقالاتّ -1

  ض ئع عند وقوع التعرّ مان على الباعلى زیادة الضّ  فاقالاتّ ع الجزائري للمتعاقدین لقد أجاز المشرّ 

.146.محمد حسنین، المرجع السابق، ص)1(
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 376المادة )2(
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نادر الوقوع فاقالاتّ مثل هذا ة بأنّ احیة الواقعیّ لكن نلاحظ من النّ .1القانوني من الغیر على المبیع

تعویضا كافیا یزید نجدها قد كفلت للمشتري ،2من القانون المدني الجزائري375بعودتنا إلى نص المادة و 

لى زیادة ع فاقاتاتّ ر وجودو مع ذلك من الممكن تصوّ .ن و الفسخه أحكام البطلاا تكفلكثیرا عمّ 

بینما هو لا ار للمنفعة العامة،ة العقّ زع ملكیّ أن یضمن البائع ن على فاقلاتّ ا:مان، و من أمثلة ذلكالضّ 

د علم المشتري سبب ض بمجرّ على أن یضمن البائع التعرّ  فاقالاتّ یضمن ذلك طبقا لأحكام القانون، أو 

مان لا في الضّ الحقّ ض فعلا، و ذلك على خلاف الأصل الذي یقضي بأنّ لم یقع التعرّ  و لو الاستحقاق

  .ض فعلامن وقت وقوع التعرّ ینشأ إلاّ 

الاستحقاقعلى حق المشتري في ردّ المبیع و الحصول على تعویضات كاملة في حالة  فاقالاتّ أو 

.الجزئي و لو لم یكن جسیما

:مانعلى إنقاص الضّ  فاقالاتّ -1

ه لا ضــمان فـق علـى أنّـمان، و مثـال ذلـك أن یتّ فـق المتعاقـدین علـى تضـییق نطـاق الضّــوز أن یتّ یجـ

المتعاقـــدین علـــى إنقـــاص  فـــاقاتّ و إن كـــان جـــائزا .علـــى المبیـــعانتفـــاععلـــى البـــائع فـــي حالـــة ظهـــور حـــق 

.3الغیراء حقّ د البائع إخفتعمّ ما إذا و ذلك في حالة ،مثل هذا الأخیر قد یكون باطلا أنّ الضمان إلاّ 

:على إسقاط الضّمان فاقالاتّ -2

مان في حالة استحقاق المبیع للغیر، فیكون فق البائع و المشتري على إعفاء البائع من الضّ قد یتّ 

المبیع بشكل جزئي أو كلي، و یكون لغیر اعویض إذا استحق البائع في هذه الحالة غیر مسؤول عن التّ 

كما الغیر إخفاء حقّ د البائعإذا تعمّ مان یقع باطلاعلى إسقاط الضّ  فاقالاتّ و  .4فاق صحیحامثل هذا الاتّ 

.5هات نزع الید، بل یبقى ملزما بردّ البائع من رد قیمة المبیع وقه لا یعفأنّ 

یبقى البائع ":هعلى أنّ من القانون المدني الجزائري و التي تنصّ 378نته المادة و هو ما تضمّ 

 فاقاتّ مان و یقع باطلا كلّ على عدم الضّ  فاقالاتّ ن فعله و لو وقع شأ عینید نزع كلّ مسؤولا عن

.یقضي بغیر ذلك

.169.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)1(
د الكلي عن المبیع فالمشتري أن یطلب من البائع في حالة نزع الی":على أنه75/58من الأمر رقم 375تنص المادة )2(

".أو إبطاله...قیمة المبیع  وقت نزع الید
.213.سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص)3(
ر النهضة العربیة للنشر، ، دا3، طعقد البیع في ضوء الفقه و التشریع و القضاءأبو قرین، محمد عبد العال، . د )4(

.355.، ص2006مصر، 
.214.سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص)5(
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مطالبا قبل المشتري برد قیمة و إذا كان نزع الید عن المبیع من فعل الغیر فإن البائع یبقى 

تحت شترىانزع الید أو أنه سببنزع الید إلا إذا أثبت المشتري أنه كان یعلم وقت البیع  تالمبیع و ق

.1"مسؤولیته

على عدم  فاقالاتّ ى و لو تمّ حتّ ،ینشأ من فعلهنزع یدّ مان عن كلّ ضّ البائع یبقى ملزما بالإذن فإنّ 

.الاستحقاققیمة المبیع وقت البائع یبقى مسؤولا عن ردّ تج من هذه المادة أنّ نكما نست.2مانالضّ 

المطلب الثاني

  ةبضمان العیوب الخفیّ الالتزام

لك البائع لا یقتصر فقط على ضرورة بقاء حیازة المشتري للمبیع حیازة هادئة و مستقرة، و ذ زامالت

انتفاعما علیه أیضا أن یضمن ض الغیر للمبیع، و إنّ خصي و تعرّ ضه الشّ عن طریق ضمانه لتعرّ 

البائع  ملتز االي إذا وجد عیب ینقص من قیمة و منفعة المبیع و بالتّ ،كاملاانتفاعاالمشتري بالمبیع 

و ما هي  ؟زم البائع بضمانهتلكن ما هو العیب الذي یلعویض، بضمان هذا العیب و ذلك عن طریق التّ 

  ؟ثارهو فیما تتمثل أ ؟شروطه

لالفرع الأوّ 

  ةبضمان العیوب الخفیّ الالتزاممفهوم 

يء المبیع الذي أصبح ملكا للمشتري عیب ینقص من قیمته و یحد قد یحدث و أن یظهر في الشّ 

و متى یكون البائع ملزما  ؟لكن ما المقصود بهذا العیبامنا لهذا العیب ضبه، فیكون البائع الانتفاعمن 

  .؟بضمانه

  :ةتعریف العیوب الخفیّ : أولا

"همن القانون المدني الجزائري على أنّ 379المادة تنصّ  ع ملزما بالضمان إذا لم یكون البائ:

المبیع عیب بي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان مل المبیع على الصفات التتیش

به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو الانتفاعینقص من قیمته، أو من 

ه العیوب و لو لم یكن عالما یكون البائع ضامنا لهذف ما یظهر من طبیعته أو استعماله،حسب

.3"...بوجودها

.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 378المادة )1(
.63.سرایش زكریاء، المرجع السابق، ص)2(
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 379المادة )3(
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بضـمان التزامـهلا یقتصـر فقـط علـى بالضّمانالبائعالتزامضح لنا أنّ من خلال نص هذه المادة یتّ 

تري أن تكـــون حیـــازة المشـــ علـــى الحـــرص أي(للمبیــع خصـــي ضـــه الشّ أو تعرّ ،ادر مـــن الغیـــرالصّـــ ضالتعــرّ 

الي في و بالتّ .كاملاانتفاعاالمشتري بالمبیع انتفاععلیه أن یضمن ما و إنّ ،)للمبیع حیازة هادئة و مستقرة

.مانالبائع بالضّ التزمعیب في المبیع من شأنه أن ینقص من قیمة و منفعة المبیع إذا وجد أيّ ماحالة

.و من منفعته ةالاقتصادیّ يء المبیع فتنقص من قیمته التي تصیب الشّ  الآفةیقصد بالعیب تلك 

بیع سـیارة بكأن یقوم البائع مثلا ،فق علیها للمبیع في عقد البیعفة المتّ ن قبیل العیب تخلّف الصّ و یعتبر م

البـائع فـي هـذه فة فـإنّ ة، فـإذا تخلّفـت هـذه الصّـكها على درجـة معیّنـة مـن القـوّ محرّ للمشتري على أساس أنّ 

ة التـي تـنقص عیب من العیـوب الخفیّـفة یعدّ ف هذه الصّ تخلّ أنّ باعتبارالحالة یكون ملزما بضمان المبیع 

.من القانون المدني الجزائري379/1، و هذا وفقا لأحكام المادة 1من قیمة و منفعة المبیع

بیع أرض للمشتري على أساس بو من الأمثلة التي یمكننا تقدیمها في هذا الصدد، كأن یقوم البائع 

.ا غیر صالحة لذلكفیها أملاح تجعلهن أنّ راعة ثم یتبیّ ها صالحة للزّ أنّ 

ضـدّ ) ت ع: (قضـیة06/10/1993ادر مـن المحكمـة العلیـا بتـاریخ م ذلـك القـرار الصّـو مـا یـدعّ 

تطبیــق البــائع بضــمان العیــبالتــزام-وجــود عیــب خفــي بالشــيء المبــاع–البــائع بالتزامــاتالمتعلّــق ) ب م(

مان إذا لـــم ي التـــي تلـــزم البـــائع بالضّـــمـــن القـــانون المـــدني الجزائـــر 379/1ســـلیم للقـــانون وفقـــا لـــنص المـــادة 

سلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص فات التي تعهّد بوجودها وقت التّ على الصّ المبیعیشتمل 

لا  المســتأنف أي الطــاعن الحــاليأنّ -مــن قضــیة الحــال–بــه، و لمّــا كــان ثابتــا الانتفــاعمــن قیمتــه أو مــن 

قم الحـالي الـرّ رقمهـا التسلسـلي الأصـلي مـع اخـتلافاحنة المبیعـة فـي حق بالشّ زویر الملشویه أو التّ ینكر التّ 

ة التـــي لا یمكـــن البـــائع ملـــزم بضـــمان العیـــوب الخفیّـــقضـــاة الموضـــوع عنـــدما أسّســـوا قـــرارهم علـــى أنّ و أنّ 

ایـــةم علّلـــوا قـــرارهم بمـــا فیـــه الكفهجـــل العـــادي، فـــإنّ للمشـــتري التعـــرّف علیهـــا و لـــو فحـــص المبیـــع بعنایـــة الرّ 

عــن شــكلا و رفضــه موضــوعا و علــى هــذا الأســاس قــرّرت المحكمــة العلیــا قبــول الطّ ،عــنیتعــیّن رفــض الطّ و 

.2ةعلى الطاعن المصاریف القضائیّ و 

  :ةشروط العیوب الخفیّ :ثانیا

.، و غیر معلوم للمشتريار ؤثّ ما، شروط بحیث یجب أن یكون العیب قدیما، خفیّ أربعةر فّ یجب تو 

.172.د حسن قدادة، المرجع السابق، صخلیل أحم)1(
، المجلة )قضیة بین ت ع ضدّ ب م(، 06/10/1993مؤرخ في 103934یا، الغرفة المدنیة، قرار المحكمة العل)2(

.21-15.، ص1994القضائیة، العدد الثاني، سنة 
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:العیب قدیماأن یكون -1

ا أن العیب إمّ المقصود بقدم العیب أن یكون موجودا في المبیع و قت تسلیمه للمشتري، ذلك أنّ 

و إمّا ،مسؤولا عن ضمانهفي هذه الحالة و یكون البائع یم سلیكون موجودا وقت البیع و بقي إلى وقت التّ 

یكون البائع في هذه الحالةو  ،سلیمت التّ سلیم و بقي إلى وقأن یكون العیب قد طرأ بعد البیع و قبل التّ 

وع على حدّ ات و المعیّن بالنّ ن بالذّ و هذا الحكم یطبّق على المبیع المعیّ .أیضا مسؤولا عن ضمانه

.1سواء

:اأن یكون العیب خفیّ -2

وقت  بمقدوره كشفهه لم یكن أو أنّ ،لمبیعه لموقت تسلّ به و یكون كذلك إذا كان المشتري لا یعلم 

فلا ضمان على البائع في حالة ما إذا لم یقم المشتري بفحص .جل العاديفحصه بعنایة الرّ  لوو یع الب

.2جل العاديالمبیع بعنایة الرّ 

المشتري یعلم به، ففي هذه و كذلك لا ضمان على البائع إذا كان العیب ظاهرا في المبیع أو كان 

.3ل المبیع بما فیه من عیبالمشتري قد قبفع بكون أنّ یجوز للبائع الدّ الحالة

ة بل تلك التي تكون واضحة و جلیّ فالبائع لا یسأل عن العیوب الظاهرة، و لا یقصد بها فقط

إنشاءات لاحقة لتاریخ عقد :طة أو فحص عادي مثلاأیضا تلك التي تظهر للمشتري بمجرّد عنایة متوسّ و 

البناء، فیمكن ارتفاع بتتابع رارها الجدیدة إلاّ البیع و مرفقا لرخصة بناء معدّلة و لم یعرف المشتري بأض

.4ررالمطالبة بالعطل و الضّ 

:یكون العیب معلوما للمشتري وقت البیعألاّ -3

إثبات هذا مان على البائع، و یقع عبئبالضّ  عجو رّ المن  هراء یمنععلم المشتري بالعیب عند الشّ 

البائع  عىفإن ادّ .راء رغم علمه بالعیبلشّ تري على ایقدم المشالأصل ألاّ العلم على عاتق البائع، لأنّ 

هذا و  (،و من ثمّ یقع علیه عبء الإثبات طبقا للقواعد العامةأمر خلاف الأصل عىادّ ه یكون قد ذلك فإنّ 

.336.،ص1999، دار الفكر العربي، القاهرة، عقد البیعمحمد شتا أبو سعد، )1(
.154.، المرجع السابق، صخلیل أحمد حسن قدادة)2(
.174.حسنین، المرجع السابق، صمحمد)3(
.257.، ص2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنةموریس نخلة، )4(
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، و لا یشترط في هذا العلم أن یكون ناتجا من إخبار )اتنة بالذّ رط یقتصر على بیع الأشیاء المعیّ الشّ 

.1بخبیر مثلاكاستعانته ىخر ة أطریق ةبالعیب فقد یعلم به بأیّ البائع للمشتري 

شراء یة فلا یمكننا تصور قبول المشتري احیة الواقعسبة لهذه الحالة نادرة الوقوع من النّ نرى بالنّ 

.بهالانتفاعهذا الأخیر فیه عیب من شأنه الإنقاص من قیمته أو من يء المبیع و هو یعلم بأنّ الشّ 

:العیب مؤثراأن یكون -4

العیوب التي جرى إذ أنّ ،بهالانتفاعو یكون العیب مؤثرا إذا كان ینقص من قیمة المبیع أو من 

من أمثلة و  .2ةجوع بدعوى ضمان العیوب الخفیّ الرّ سامح فیها لا تعطي للمشتري حقّ العرف على التّ 

ا ضت لحادث من قبل، أمّ ري تعرّ نقص من قیمة المبیع كأن یقوم البائع ببیع سیارة للمشتیالعیب الذي 

.ة و یكتشف المشتري أنّها غیر ذلكبیع أرض زراعیّ كبالمبیع الانتفاعمثال العیب الذي ینقص من 

ر فّ غم من تو ة، و بالرّ ى و إن لم یلتزم بضمان العیوب الخفیّ البائع حتّ ة بأنّ احیة الواقعیّ نرى من النّ 

ه و لا یكون بمقدوره مواجهة ع حقّ المشتري یضیزائري، فإنّ ع الجعلیها المشرّ روط التي نصّ الشّ جمیع

.مانالبائع و إلزامه بالضّ 

إلى البائع اشترتهو بفتاة تدخل أرادت إعادة الموصل الذي ، ا في متجرفمنذ أیام قلیلة فقط كنّ 

مان بالضّ امهلالتز غم من إخلاله بالرّ اهتمامفرفض البائع ذلك و لم یعرها أيّ ،ه لا یشتغلعلى أساس أنّ 

.أخذت الفتاة الموصل و خرجت من المحل، )حسب مقتضیات الاتفّاق الموجود بینهما(

ة، ففي المثال السابق كان احیة الواقعیّ ق من النّ ة لا یطبّ احیة القانونیّ ما یوجد من النّ نجد بأنّ  إذن

يء المبیع الذي كان غیر ل الشعلى الفتاة مواجهة البائع و أن تجبره على ردّ الثمن الذي دفعته مقاب

البائع لا یلتزم .(بالرّغم من تعهّد البائع على خلوّه لأيّ عیبصالح للاستعمال نظرا للعیب الذي یشوبه

).واقعیّةدائما بالضّمان من النّاحیة ال

الفرع الثاني

  ةب الخفیّ و آثار ضمان العی

خطار البائع بالعیب إشتري ة، فیجب على المبضمان العیوب الخفیّ الالتزامرت شروط فّ إذا تو 

  .قادمسقطت بالتّ مان خلال مدّة قصیرة، و إلاّ و أن یرفع دعوى الضّ ،الموجود في المبیع

.155.محمد حسنین، المرجع السابق، ص)1(
.66.سرایش زكریاء، المرجع السابق، ص)2(
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:ع بالعیبئالمبادرة بفحص المبیع و إخطار البا: لاأوّ 

و ذلك عن طریق ،ن من ذلكق من حالته بمجرّد أن یتمكّ وجب علیه التحقّ إذا تسلّم المشتري المبیع

یتعیّن علیه أن ع شروطهرت فیه جمیفّ يء المبیع تو عیبا في الشّ اكتشففإذا  .جل العاديایة الرّ فحصه بعن

.جوع علیهقابلا للمبیع و سقط حقه في الرّ اعتبریخطر البائع به خلال مدّة معقولة، فإن لم یفعل 

ي ه فـفإنّـكشفه،تمكّن المشتري من ا لا یمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد وا إذا كان العیب ممّ أمّ 

بمـا فیـه مـن عیـوب كمـا قـابلا للمبیـع اعتبـرد ظهوره، و إلاّ بمجرّ بهالبائعهذه الحالة وجب علیه أن یخبر

.1سلیممان خلال سنة من تاریخ التّ رفع دعوى الضّ یجوز له

.2انیة من القانون المدني الجزائريالفقرة الثّ 380و هو ما تضمّنته المادة 

حالة كون العیب غیر قابل للكشف  إلىن ع الجزائري تیقّ المشرّ هذه المادة بأنّ نفهم من خلال نص 

.ة تحمّل المسؤولیّ المشتري في هذه الحالة إخطار البائع بذلك، و إلاّ  لزمالعادي، فأالاستعمالبطریق 

:حقوق المشتري في دعوى الضمان:ثانیا

.ب جسیما من عدمهتختلف حقوق المشتري في دعوى الضمان فیما إذا كان العی

إذا أخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في ":من القانون المدني الجزائري على أنه381تنص المادة 

.3"376المبیع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 

لقانون و المتعلّقة من نفس ا376ضح لنا من خلال نص هذه المادة بأنّها أحالتنا إلى المادة یتّ 

سیكون له لو استحقّ  مالاّ الجزئي للمبیع، و بالتالي لا یكون للمشتري في هذه الحالة إالاستحقاقبأحكام 

سبة لضمان مان بالنّ ع الجزائري في ذلك أراد توحید أحكام الضّ المشرّ و نعتقد أنّ .4من المبیعجزءًاللغیر 

  .ةفیّ ، و ضمان العیوب الخالاستحقاقض و التعرّ 

حالتي العیب الذي یستوجب بین مییز ه یجب التّ مان فإنّ و من ثمّ إذا نجح المشتري في دعوى الضّ 

.إذا كان العیب جسیم من عدمهمان، الضّ 

.345.محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص)1(
"من القانون المدني الجزائري على أنه380/2تنصّ المادة )2( غیر أنه إذا كان العیب مما لا یظهر بطریق الاستعمال :

".العادي وجب على المشتري بمجرد ظهور العیب أن یخبر البائع بذلك و إلا أعتبر راضیا بالمبیع بما فیه من عیوب
.المرجع نفسه)3(
.182.ق، صمحمد حسنین، المرجع الساب)4(
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:العیب الجسیم-1

ه، و في هذه الحالة یكون العیب جسیما في حالة ما إذا لو كان المشتري عالما به قبل البیع لما أتمّ 

من 375المنصوص علیها في المادة (1عویضاتردّ المبیع إلى البائع و مطالبته بالتّ للمشتري یحقّ 

).سابقاتي سبق الإشارة إلیهالا القانون المدني الجزائري

:حالة العیب غیر الجسیم-2

اســتبقاءاختــارالعیــب كــان جســیما لكــن المشــتري إذا لــم یكــن العیــب قــد بلــغ درجــة الجســامة، أو أنّ 

.بـة نتیجـة وجـود العیـبلـیس للمشـتري سـوى مطالبـة البـائع بالأضـرار المترتّ الحالتینكلتا، ففي المبیع عنده

.أي لا یكون له الحق في هذه الحالة رد المبیع بل یجب علیه أن یحتفظ به مع مطالبة البائع بالتعویض

:تقادم دعوى الضمان:ثالثا

"نّهمن القانون المدني الجزائري على أ383/1تنص المادة  تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد :

هذا الأجل ما انقضاءسنة من یوم تسلیم المبیع حتى و لو لم یكتشف المشتري العیب، إلا بعد انقضاء

.2"لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول

ه نّ أین تنتقل فیه حیازة المبیع للمشتري، لأ يسلیم الحقیقسلیم في هذه المادة هو التّ و المقصود بالتّ 

في یده بسبب البائع بالمبیعأین یحتفظ سلیم الحكمي ق من حالة المبیع، و لیس التّ الفرصة لیتحقّ  له یتیح

.ة تقادم هذه الدعوىتبدأ مدّ ة، و من ثمّ فلا یآخر غیر الملك

ع فقد أجاز المشرّ ،ه لا یجوز تعدیل مدّتهقادم التي تقضي بأنّ ستثناءا عن القاعدة العامة في التّ و ا

.3ة أطول من سنةعلى مدّ  فاقالاتّ الجزائري 

ــ383/2المــادة كمــا تــنصّ  ــ":همــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنّ للبــائع أن  وزه لا یجــغیــر أنّ

  في ق القواعد العامة طبّ ، ففي هذه الحالة ت4"منها غشّ ه أخفى العیب قادم متى تبیّن أنّ ك بسنة التّ یتمسّ 

طبقا للقاعدة العامة في .من یوم كشف العیبسنة15 بعد مضيأي لا تسقط الدّعوى إلاّ التقادم 

.التقّادم المسقط

.67.سرایش زكریّاء،المرجع السّابق،ص)1(
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 383/1المادة )2(
.340.، ص2007مركز النشر الجامعي، تونس، ،)الوكالة، الكراء(العقود المسماة،أنور سلطان، )3(
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 383/2المادة )4(
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:الفصل الثاني

المشتري في عقد البیعالتزامات

من البدیهي ه و فإنّ -كما سبق الإشارة إلیه–ة الملزمة للجانبین ا كان عقد البیع من العقود التبادلیّ لمّ 

.التي فرضها على البائعالالتزاماتب القانون التزامات على عاتق المشتري، مقابل أن یرتّ 

ل أحد د بها كونه یشكّ من أهم الالتزامات التي یتقیّ و الذي یعدّ منلذا یلتزم المشتري بدفع الثّ 

على هذا الأساس نجد بأنّ و . ن ذلك مقابل حصوله على المبیعو یكو العناصر الجوهریة في عقد البیع، 

(سلیمالتزامه بالتّ بالبائع خلّ أمن إذا في حبس الثّ القانون منح للمشتري الحقّ  ).لالمبحث الأوّ .

)نفقات المبیع(ب أثاره لإتمام البیع و ترتّ انفاقهال كل المصروفات التي تمّ ب علیه تحمّ كما یتوجّ 

).تكالیف المبیع(صیانته و المحافظة علیه من نفقات ما یستلزمهكذا كلّ و 

علیه أن یلتزم هذا لا یكفي لوحده لتمكین المشتري من استعمال المبیع و الانتفاع به، فلا بدّ  أنّ إلاّ 

عتبر مخلاّ  اإلاّ ة التي ألزمه بها القانون، و و بالكیفیّ ،و الزمان،م المبیع في المكانتسلّ فضلا عن ذلك ب

وابع العدالة من التّ ت الأخرى التي یعتبرها القانون والعرف و د ببعض الالتزاماو أن یتقیّ . ملالتزامه بالتسلّ 

).المبحث الثاني( ة للعقد الضروریّ 
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لالمبحث الأوّ 

-التزام رئیسي–منالمشتري بدفع الثّ التزام

ده عقد البیع  على ئیسي الذي یولّ الالتزام الرّ من یعدّ بدفع الثّ المشتري التزامذكرنا فیما سبق أنّ 

ة  التي ألزمه بها القانون؛  یعطى امتناعه عن أدائه بالكیفیّ لذا فإنّ .عاتقه كمقابل حصوله على المبیع

إلى حبس المبیع الذي بالإضافة، أو مطالبته بفسخ العقد التزامهة إجباره على تنفیذ في إمكانیّ الحقّ للبائع 

.ع الجزائري لهها المشرّ مان التي أقرّ أهم وسائل الضّ منیعدّ 

في  سلیم، كان للمشتري الحقّ و من جهة أخرى، إذا كان البائع هو الممتنع عن تنفیذ التزامه بالتّ 

.الالتزاممن إلى غایة تنفیذ البائع لهذا حبس الثّ 

لالمطلب الأوّ 

الإخلال بهأحكام من و بدفع الثّ الالتزاممفهوم 

التي خوّلها له القانون 1لطاتيء المبیع و ممارسة جمیع السّ ك الشّ ن المشتري من تملّ لكي یتمكّ 

.لالتزامهعتبر مخلاّ العقد، و إلاّ امان المحدّدین في من في المكان و الزّ وجب علیه الوفاء بالثّ .علیه

ائع، و من هذه الأثار ة التي بینه و بین البیّ أثر على العلاقة العقدولعدم التزام المشتري بدفع الثّمن

.فسخ العقد، أو التنفیذ العینيمه،حبس المبیع إن لم یكن قد سلّ حقّ البائع في 

لالفرع الأوّ 

من لتزام بدفع الثّ لا ا مفهوم

الأمر ذلك، و یكون ذلك في المكان اقتضىمن، كما قد یلتزم بدفع الفوائد إن یلتزم المشتري بدفع الثّ 

  .د في العقدو الزّمان و على الوجه المحدّ 

.تصرفالاستعمال، الاستغلال و السلطة :و المقصود هنا بالسّلطات(1)
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:منبدفع الثّ الالتزاممضمون : أولا

التي تمّ قدیر د بعد ذلك وفقا لأسس التّ د في العقد، أو الذي حدّ من المحدّ یلتزم المشتري بدفع الثّ 

ة المبیع ه البائع في مقابل نقل ملكیّ قود الذي یستحقّ من ذلك المبلغ من النّ و المقصود بالثّ .1فاق علیهاالاتّ 

المهم .قدیررا مادام قابلا للتّ بل و إن لم یكن مقدّ ،2ى و لو كان بخساإلى المشتري، و ینعقد البیع به حتّ 

.حدیدرا أو قابل للتّ مقدّ  نا لا تافها، و أن یكو یا لا صوریّ أن یكون جدّ 

لیل على من الأصلي في حالة قیام الدّ لثّ من ما یلتزم به المشتري كتكملة لو یعتبر في حكم الثّ 

من إلى أربعة و كذلك في حالة الغبن في بیع العقار؛ حیث یلتزم المشتري بتكملة الثّ ،استغلاله للبائع

في حالة ظهور زیادة في قدر یلتزم به المشتري أخماس ثمن المثل، و یعتبر كذلك في حكم الثمن ما

3.المبیع

تهبمبلغ من النقود الموجودة في ذمّ انتفاعها مقابل كما قد یلتزم المشتري بدفع فوائد عن الثمن، إمّ 

ع الجزائري المشرّ و تجدر الإشارة إلى أنّ .منره عن الوفاء بالثّ و لم یحل میعاد استحقاقه، أو بسبب تأخّ 

.شریعات الأخرى لم ینص على الفوائدف التّ على خلا

  : د في العقدمن المحدّ الثّ -1

أن یقوم المشتري نفسه بأدائه إلى ، و الأصلفي العقد فق علیهمن المتّ یلتزم المشتري بدفع الثّ 

لكن لا یوجد مانع من أن یلتزم شخص آخر غیر المشتري بأدائه، كما في حالة الوفاء الحاصل و   البائع

ار من الرهن، أو حالة الوفاء ى یطهّر العقّ مرتهن حتّ ائن الار المرهون الذي یقوم بالوفاء للدّ حائز العقّ من 

.الحاصل من طرف الأب

د المشترین دون  في حالة تعدّ الإیفاء الجزئي، إلاّ ه لا یجوز إجبار البائع على قبولالأصل أنّ 

ه في هذه الحالة یمكن أن ینقسم الالتزام  و لا یكون للبائع رفض قبول الوفاء تضامن بینهم، ذلك أنّ 

.من أحدهم بنصیبه من الثمن

.168.ابق، صمحمد حسنین، المرجع السّ )1(
ة البائع إلى المطالبة به  جهت نیّ يء المبیع،  لكن اتّ ة للشّ یّ من البخس ذلك الذي یقل عن القیمة الحقیقالمقصود بالثّ و )2(

.ته ثمن یؤسس علیه عقد البیعمن رغم قلّ و یكون هذا الثّ .ة المشتري إلى دفعهنیّ و 
.186.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)3(
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ة أداء أخرى غیر أي على كیفیّ ،یخالف ذلك فاقاتّ من نقدا ما لم یوجد و الأصل أن یتمّ الوفاء بالثّ 

فع ه یمكن للمشتري الدّ ئع بتسلیم المبیع، فإنّ الباالتزاممن یقابل المشتري بدفع الثّ التزامإذا كان و . 1قودالنّ 

المشتري یستطیع أنّ :و مثال ذلك)سلیمبالتّ بالتزامهإذا لم یلتزم البائع (من نفیذ أي عدم دفع الثّ بعدم التّ 

من دون أن تعهّد به بطلب المشتري بدفع الثّ على خلاف ما إذا قام هذا الأخیر من للبائعرفض دفع الثّ 

.ق من البضاعة المباعة مثلاالتحقّ یمكّنه من 

:الفوائد-2

ى فاقیة أو ما یسمّ والمقصود بالفوائد الاتّ ،ةأو قانونیّ فاقیةاتّ من قد تكون على الثّ الفوائد التي تستحقّ 

ائن ته للدّ قود یكون في ذمّ بمبلغ من النّ التي یلتزم بها المشتري في مقابل الانتفاعتلك ة بالفوائد العوضیّ 

.لم یحل میعاد استحقاقهو 

ة هي تلك التي یلتزم بها المدین على أخیریّ ة أو ما یطلق علیها كذلك بالفوائد التّ ا الفوائد القانونیّ أمّ 

.منأخیر بوفائه بالثّ عویض عن التّ سبیل التّ 

:الاتفاقیةالفوائد  -أ

سواء وقت العقد -ع،ئبین الباالموجودة بینه و من، في هذه الحالة یلتزم المشتري بدفع فوائد عن الثّ 

.نالتزام المشتري  بدفع فوائد عن الثمن من وقت معیّ المتضمّن–أو بعده

سبة بالنّ  اأمّ ،2ز سبعة بالمائةیتجاو یكون صحیحا بشرط ألاّ الاتفاقو حسب القانون المصري هذا 

.على الفوائدن أيّ نصّ للقانون الجزائري فلم یتضمّ 

:ةالفوائد القانونیّ - ب

فق علیها ى القانون تحدیدها إذا لم یتّ ة، و هي تلك التي یتولّ أو ما یعرف كذلك بالفوائد التأخیریّ 

.أخیر في دفع الثمنالطرفان كتعویض عن التّ 

%4ة بـ أخیر في المسائل المدنیّ ة عن التّ سعر الفائدة المستحقّ قنیین المدني المصري د التّ و قد حدّ 

المطالبة  من وقت تسري إلاّ لا ة أخیر القانونیّ فوائد التّ و الأصل أنّ .%5ة ب في المسائل التجاریّ و 

أو العرف الجاري  فاقالاتّ د أخیریة إذا لم یحدّ و یعمل بهذا الأصل  في سریان الفوائد التّ ة بهاالقضائیّ 

.تاریخا آخر لسریانها

.221.، ص1988، ، الدار الجامعیة، مصرالوجیز في عقد البیعتوفیق حسن فرج، )1(
.444.، ص1997، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، العقود المسمّاة ، البیعنبیل إبراهیم سعد، )2(
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أخیر عن مقابل التّ سواء كان ذلك(ة فق المتعاقدان على سعر آخر غیر سعر الفائدة القانونیّ و إذا اتّ 

كما 1، فیجب ألاّ یزید السعر على سبعة بالمائة)خرى تشترط فیها الفوائد ة حالة أأو في أیّ ،منالوفاء بالثّ 

ن لأم المبیع  و هو قابل و إذا سلّ  إذا أعذر المشتري أمن إلاّ ة عن الثّ للبائع في الفوائد القانونیّ ه لا حقّ أنّ 

.2رادات أخرىیإینتج ثمرات أو 

.فلا یلتزم المشتري بالفوائد و لو انتفع بالمبیع، مثل أن یكون المبیع حليا إذا لم یكن كذلك أمّ 

الات في ع الجزائري لم ینص على مثل هذه الحا المشرّ و الفرنسي، أمّ ع المصريسبة للمشرّ هذا بالنّ و 

لذا كان  ،ر في الوفاء بالثمنیتأخّ المشتري قد احیة الواقعیة أنّ لكن نرى من النّ .القانون المدني الجزائري

.مها في أحكام القانون المدني الجزائريأن یلزمه بدفع الفوائد و ینظّ ع الجزائري على المشرّ 

منبدفع الثّ الالتزامة تنفیذ كیفیّ :ثانیا

المكانبما في ذلك من ، الحدیث عن ظروف الوفاء بالثّ منة تنفیذ الالتزام بدفع الثّ نقصد بكیفیّ 

  .قادمفقات، و التّ النّ مان، الزّ 

:مننفقات الوفاء بالثّ و مكان زمان، -1

:منزمان الوفاء بالثّ   -أ

ا في الوقت یكون ثمن المبیع مستحقّ ":من القانون المدني الجزائري على أنه388/1المادة تنصّ 

.3."أو عرف یقضي بخلاف ذلك فاقاتّ الذي یقع فیه تسلیم المبیع ما لو یوجد 

ففي  نمن في میعاد معیّ فق المتعاقدین على الوفاء بالثّ ه قد یتّ ضح لنا من خلال نص هذه المادة أنّ یتّ 

إلاّ و  ،نرجع إلى العرف إن وجد فاقالاتّ هذه الحالة یجب أن یتمّ الوفاء في هذا المیعاد، أمّا في حالة غیاب 

هذا  لكن یرى بعض الفقهاء أنّ .ان الذي یتسلّم فیه المبیعمفي الزّ وجب على المشتري أن یقوم بالوفاء 

ه یكون من فإنّ فق على تأجیل الوفاء بالثّ ه إذا لم یُتّ أنّ الحكم یعتبر خروجا عن القواعد العامة، فالأصل 

.4ناشئ عن عقد تبادليالالتزامكان هذا  ى و لوالأداء فور نشوئه، حتّ مستحقّ 

.420.محمد صبري السعدي، المرجع السّابق، ص)1(
.414.محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص)2(
.، المرجع السّابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر 388/1المادة )3(
.223.، ص2002، دار الفكر الجامعي، مصر،العقود الواردة على الملكیة في القانون المدنيأنور العمروسي، )4(
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على  فاقالاتّ فیجوز ،مظام العامن لیس من النّ زمان الوفاء بالثّ بأنّ 388نفهم من خلال نص المادة  إذن

.خلافه

:مكان الوفاء بالثمن - ب

"من القانون المدني الجزائري بنصّها على أنه387لقد نصّت علیه المادة  یدفع ثمن البیع من :

أو عرف یقضي بغیر ذلك، فإذا لم یكن ثمن المبیع مستحقا اتفاقمكان التسلیم المبیع ما لم یوجد 

.1"وقت تسلم المبیع وجب الوفاء به في المكان الذي یوجد فیه موطن المشتري وقت استحقاقه الثمن

:ع الجزائري قد میّز بین حالتینالمشرّ أنّ هو  یتضح لنا من خلال نص هذه المادة ماو 

من یكون في في هذه الحالة الوفاء بالثّ ن،على مكان معیّ خاص بین الأطراف  فاقاتّ حالة وجود 

.فق علیهالمكان المتّ 

ا في أمّ علیه العرف لتحدید مكان الوفاء،جوع إلى ما یجريفي هذه الحالة وجب الرّ ،فاقالاتّ حالة غیاب 

قا ذا المكان مفرّ د هع حدّ المشرّ و لا عرف یحدّدان مكان الوفاء بالثمن، فإنّ  فاقاتّ یوجد لا لم حالة ما إذا 

من غیر مستحق الوفاء وقت من مستحق الوفاء عند تسلیم المبیع، و بین ما إذا كان الثّ بین ما إذا كان الثّ 

من یكون الثّ بمكان الوفاء فإنّ )الثمن مستحق الوفاء عند تسلیم المبیع(تسلیم المبیع، ففي الحالة الأولى

 قتطبّ )من غیر مستحق الوفاء عند تسلیم المبیعالثّ (انیة في الحالة الثّ  ا، أمّ هو نفسه مكان تسلیم المبیع

.2أو مركز أعماله وقت استحقاق الثمنموطن المشتريیكون الوفاء فيالقواعد العامة أي 

من على أن یكون دفع الثّ  فقكما لو أُتّ ،د تسلیم المبیعفع عنمن غیر مستحق الدّ و من أمثلة كون الثّ 

فع هو موطن المشتري و هذا حسب ما جاء في نص المادة ففي هذه الحالة یكون مكان الدّ ،على أقساط

.ابقةالسّ 

من، و لكن على العموم دون مكان و زمان دفع الثّ إنه وقبل كل شيء الأطراف هم الذین یحدّ "

.3"يء المبیعفي مكان و زمان تسلیم الشّ یتمّ 

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر 387المادة )1(
.419.محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص)2(

(3) BOURDELOIS (Beatrice), droit civil, les contrats spéciaux,2009, p. 28 : « ce sont les parties qui décident du
moment et le lieu de paiement, mais à défaut, il se fait au lieu et au temps de la livraison de la chose ».
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:ءنفقات الوفا -ج

يء راد الشّ المشتري انتفاع و إییستحقّ ":همن القانون المدني الجزائري على أنّ 389المادة تنصّ 

.1"فاق أو عرف یقضیان بخلاف ذلكیوجد اتّ الیفه من یوم انعقاد البیع، هذا ما لمل تكالمبیع، كما یتحمّ 

ك ثماره  ونماءه یتملّ  هكه المبیع، فإنّ المشتري نتیجة لتملّ ن لنا من خلال نص هذه المادة أنّ یتبیّ 

.2ة المبیع إلیهل تكالیف ذلك من وقت انتقال ملكیّ على أن یتحمّ 

و مثالها .3من وفقا للقواعد العامةل نفقات الوفاء بالثّ فالمشتري باعتباره المدین ، فهو الذي یتحمّ 

.من بالبرید أو بإیداعه في البنك لحساب البائعنفقات إرسال الثّ 

:منالثّ ب ءمیعاد الوفاتقادم-1

، لكن ینطبق على بیوع استحقاقهسنة من یوم 15ا طبقا للقواعد العامة، بمضي من مبدئیّ یتقادم الثّ 

من 312/1و هذا ما جاء في المادة .4ر بسنةقادم المقدّ التّ "البائعون في الأسواق"لع التي یقوم بها السّ 

ه ر بسنة أن یحلف الیمین بأنّ قادم المقدّ على المشتري الذي یتمسّك بالتّ و یجب.5القانون المدني الجزائري

  .اه له القاضي تلك الیمین تلقائیّ و یوجّ ،من فعليّ قد دفع للبائع الثّ 

قاصرین كانواه إلى ورثته، أو إلى أوصیائهم إن الیمین توجّ ي المشتري فإنّ و في حالة ما إذا توفّ 

.6علم لهم بوجود دین، أو یعلمون بحصول الوفاءه لا لهم أن یصرّحوا بأنّ و 

.ابق، المرجع السّ المتضمن القانون المدني75/58من الأمر 389المادة )1(
.190.ابق، صرجع السّ خلیل أحمد حسن قدادة، الم)2(
.442.ابق، صنبیل إبراهیم سعد، المرجع السّ )3(
.506.، ص2005، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، المنتقي في عقد البیعلحسن بن شیخ آث ملویا، )4(
:تتقادم لسنة واحدة الحقوق الآتیة":على ما یليالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر 312/1تنص المادة )5(

حقوق التجار و الصناع عن أشیاء وردوها لأشخاص لا یتجرون فیها و حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم عن أجر 

..."الإقامة و ثمن الطعام و كل ما صرفوه لحساب عملائهم
.506.لحسن بن شیخ آث ملویا، المرجع السّابق، ص)6(
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انيالفرع الثّ 

من الثّ الإخلال بدفع أحكام

نجد بأنّ م من حصوله على الشيء المبیع،المشتري عن دفع الثمن بالرغامتناع ةنظرا لإمكانیّ 

، و في مقابل ذلك أحاط البائع بمجموعة إخلاله بهذا الالتزامجزاء كنتیجة علیه قد فرض ع الجزائري المشرّ 

.من من المشتريالثّ استیفاءمانات التي تمكّنه من من الضّ 

:جزاء عدم الوفاء بالثمن:لاأوّ 

في المطالبة الحقّ ه یكون للبائعفإنّ ،بیانهابقحو السّ على النّ إذا لم یقم المشتري بدفع الثمن

.1عویضله طلب التّ نفیذ العیني أو فسخ العقد، و في كلتا الحالتین یحقّ بالتّ 

:عویضنفیذ العیني مع التّ التّ -1

إجباره ، )اختیاراإذا لم یقم المشتري بدفع الثمن (من بین الوسائل التي یمكن أن یلجأ إلیها البائع، 

بالحجز على أمواله ،بعد إعذاره للمشتري، فیجوز للبائع أن یقوم 2نفیذ العینيعلى ذلك و هو ما یعرف بالتّ 

نته و هو ما تضمّ .من تاریخ تكلیفه بالوفاءیوم15أجل انقضاءبما في ذلك المبیع إذا لم یقم بالوفاء بعد 

  : على و التي تنصّ  إ.م. إ.من ق687المادة 

612یوم من تاریخ تكییفه بالوفاء وفقا للمادة 15أجل انقضاءإذا لم یقم المدین بالوفاء بعد "

أو حصص الأرباح  /أو الأسهم و/أعلاه، یجوز للمستفید من السند التنفیذي الحجز على جمیع و

.ة للمدینندات المالیّ السّ أو /و

الأموال اختصاصهاالحجز بأمر على عریضة یصدره رئیس المحكمة التي توجد في دائرة یتمّ 

له القانوني في موطن المدین، و ذلك بناءا على طلب الدائن أو ممثّ الاقتضاءالمراد حجزها، و عند 

بیعها قهرا في المزاد یتمّ و . 3"الاقتضاءعند ة لتنفیذ أمر الحجز ة العمومیّ بالقوّ الاستعانةیمكن  يأوالاتفاق

.من الذي یرسو علیه المزاددینه من الثّ  فاءیاستو  ،)نفیذ الجبريفي باب التّ (نة قانونا وفقا للإجراءات المبیّ 

.230.لمرجع السابق، صتوفیق حسن فرج، ا)1(
2004، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، العقود المسماة، شرح عقد البیع المدنيمحمد یوسف الزغبي، )2(

.454. ص
، یتضمّن 2008فبرایر سنة 25الموافق لـ 1429صفر عام 18، المؤرخ في 09-08من القانون رقم 687المادة )3(

.25/02/2008، الصادر في 21المدنیّة و الإداریّة، ج ر عدد قانون الإجراءات 
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من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي تنصّ 753هذه الإجراءات منصوص علیها في المادة 

نه لهذا الغرض ة برئاسة المحكمة أو القاضي الذي یعیّ سة علنیّ المزاد العلني في جلبالبیعیجري: "على

، و تكون دین لذلكاعة المحدّ اریخ و السّ بمقر المحكمة التي أودعت فیها قائمة شروط البیع، و في التّ 

علیه دین و المدین المحجورائنین المقیّ دّ بحضور المحضر القضائي و أمین الضبط، و حضور ال

حضور و ،ام على الأقل قبل تاریخ الجلسةأیّ )8(ة العیني إن وجد أو بعد إخبارهم بثمانیّ الكفیل و  الحائز و 

.1"عن ثلاثة أشخاصعدد من المزایدین لا یقلّ 

قع علیه عبئ إثبات ذلك طبقا من، و ه سبق له الوفاء بالثّ أنّ و في حالة ما إذا إدّعى المشتري ب

.للقواعد العامة في إثبات الوفاء

ع المشرّ إذن نجد بأنّ .2منتسلیم المبیع لا یعدّ دلیلا كافیا على الوفاء بالثّ أنّ و تجدر الإشارة إلى 

  .له استیفائهمن و ذلك من أجل دفع الثّ  على جبار المشتريإ الجزائري قد أعطى للبائع حقّ 

:عویضفسخ العقد مع التّ -1

البیع كما سبق و أن قلنا ة العامة للعقد، لأنّ من، یستنتج من النظریّ فسخ العقد كجزاء لعدم دفع الثّ 

جاز للطرف الآخر بعد إعذاره التزاماتهف أحد الطرفین عن تنفیذ من العقود الملزمة للجانبین، فإذا تخلّ 

.أو قضائي فاقياتّ و الفسخ قد یكون فسخ .3للمدین فسخ العقد

:الفسخ القضائي -أ

ئع، و بعد إعذار طلب من الباعلى حكم قضائي یصدر ب بناءإلاّ تمّ وع من الفسخ لا یهذا النّ 

ا و مستعدّ أاشئة عن عقد البیع النّ التزاماتهرط أن یكون البائع قد قام بتنفیذ تو یش.المشتري بالوفاء

.لتنفیذها

.، المرجع السابقالمتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة09-08من القانون رقم 687المادة )1(
.265.محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص)2(
.451.محمد یوسف الزغبي، المرجع السابق، ص)3(
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كما یمكـن لـه ،لب أو رفضهقدیریة فیما یخص قبول الطّ لطة التّ بالسّ  يع القاضو في هذه الحالة یتمتّ 

.رفض القاضي لطلب الفسخأنّها تعكسهذه العبارة الأخیرةفهم من نو  .1أن یمنح للمشتري مهلة للوفاء

:فاقيالاتّ الفسخ  - ب

اشئة عند عدم الوفاء بالالتزامات النّ العقد مفسوخا من تلقاء نفسه اعتبارعلى المتعاقدین فق قد یتّ 

.دون حاجة إلى حكم قضائيعنه 

رف الآخربعد إعذاره للطّ ،التزامهرفین عن تنفیذ ف أحد الطّ الحالة یقع الفسخ بمجرّد تخلّ  ففي هذه

من القانون المدني 120نته المادة ، و هو ما تضمّ 2رفان على الإعفاء من الإعذارالطّ اتفّق إذا إلاّ 

.إعذار الطرف الآخرفیعتبر العقد مفسوخا لمجرد عدم تنفیذ الإلتزام في الأجل المحدد بعد .3الجزائري

ة القانون بل یصدر به رفین بالتزامه، لا یقع بقوّ الفسخ بوصفه جزاء لإخلال أحد الطّ و الأصل أنّ 

ى صدور ب علیه حتّ تنفیذ ما یتوجّ بب الفسخ و ذلك عن طریق مبادرته و للمدین تجنّ .حكم قضائي نهائي

.4الحكم النهائي

منالثّ لاستیفاءضمانات البائع :ثانیا

حبس المبیع بالإضافة في  الحقّ ،منبدفع الثّ بالتزامهللبائع في سبیل إجبار المشتري على الوفاء 

التي أقرّها المشرّع له لتمكینه من مان، و التي تعتبر من بین وسائل الضّ الامتیازنفیذ و حقّ إلى دعوى التّ 

.الثّمناستیفاء 

:في حبس المبیعالحقّ -1

  كان لهذا  ؛و كان المبیع لایزال في ید البائع،استحقاقهمن عند المشتري بكامل الثّ إذا لم یوفّ 

.265.المرجع السابق، صمحمد حسن قاسم،)1(
.177.محمد حسنین، المرجع السابق، ص)2(
یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون ':من القانون المدني الجزائري على أنه120تنص المادة )3(

حكم قضائي و هذا عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها و بدون حاجة إلى 

".الشرط لا یعفي من الأعذار الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین
.177.محمد حسنین، المرجع السابق، ص)4(
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و لقد ذهب الكثیر من .1ما علیهبى یوفي المشتري الأخیر أن یمتنع عن تسلیمه و حبسه حتّ 

بین الأفراد ة التي یجب أن تسود لى اعتبارات العدالة و حسن النیّ الحبس یقوم إحقّ نّ لقول بأالى الفقهاء إ

.1المعاملاتفي 

:تعریف الحقّ في الحبس-أ

ه أو بعضه من كلّ إذا كان تعجیل الثّ : "همن القانون المدني الجزائري على أنّ 390المادة نصّ ت

م له قدّ  لومن المستحق و إلى أن یقبض الثّ فع في الحال جاز للبائع أن یمسك المبیعالدّ مستحقّ 

.البیعانعقادالمشتري رهنا و كفالة، هذا ما لم یمنحه البائع أجلا بعد 

من، إذا سقط حقّ فق علیه لدفع الثّ و لو لم یحل الأجل المتّ المبیع یجوز كذلك للبائع أن یمسك 

.2"212المشتري في الأجل طبقا لمقتضیات المادة 

 يحبس المبیع أفي  ع الجزائري أعطى للبائع الحقّ المشرّ خلال نص هذه المادة أنّ ن لنا منتبیّ ی

انتقلتة قد من سواء كانت الملكیّ فیحبسه إلى أن یستوفي الثّ ،سلیمبالتّ التزامهعن تنفیذ في الامتناعالحقّ 

فاق بین عدم وجود اتّ ر شرطاستوجبت توفّ هذه المادة كما نلاحظ بأنّ .3إلى المشتري أو مازالت باقیة عنده

كما ه في الحبس، ن البائع من حقّ ن منح المشتري أجلا للوفاء لتمكّ یتضمّ )عند انعقاد البیع(المتعاقدین 

.نت حالة سقوط أجل الوفاء للمشتريضمّ ت

:حالة الحبس- ب

؟لكن متى یجوز له ذلكللبائع حبس المبیع عن المشتري، ه یحقّ فیما سبق بأنّ رناأشلقد 

:ینشأ حق البائع في حبس المبیع عن المشتري في الحالتین الآتیتین

من مستحق قبل تسلیم المبیع إلى المشتري، فیكون للبائع أن ل في حالة ما إذا كان الثّ تتمثّ الحالة الأولى

إذا كان و  .بالتزامهیوفي المشتري  ىحتّ من ف هذا الأخیر عن دفع الثّ یحبس المبیع عن المشتري إذا تخلّ 

و یكون ذلك إذا قام المتعاقدین بتحدید میعادا للتسلیم دون تحدید (من هو وقت تسلیم المبیع، وقت دفع الثّ 

2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،حق الحبس في القانون المدني كوسیلة ضمان غیر مباشرةوجدي حاطوم،)1(

.22.ص
.، المرجع السابق75/58الأمر رقم من390المادة)2(
.197.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)3(
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من القانون 388و هذا ما تضمّنته المادة .1سلیممن هو وقت التّ ، فیكون وقت دفع الثّ )منثّ میعادا لدفع ال

.2المدني الجزائري

ســلیم، ثــم لا إلــى وقــت لاحــق لمیعــاد التّ فهــي حالــة مــا إذا كــان الــثمن مــؤجّ ،انیــةســبة للحالــة الثّ ا بالنّ أمّــ

.3فیصبح الثمن مستحق الدفع،سقط الأجلتمن الأسباب التي قط الأجل الممنوح للمشتري لقیام سبب س

من القانون المدني 211سقوط الأجل الممنوح للمشتري یقع بأحد الأسباب التي تضمّنتها المادة و 

"و التي تنص على أنهالجزائري  :یسقط حق المدین في الأجر:

  .نإذا شهر إفلاسه وفقا لنصوص القانو-

إذا أنقص بفعله إلى حد كبیر ما أعطى الدائن من تأمین خاص، و لو كان هذا التأمین قد أعطي -

كان إنقاص بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم یفضل الدائن أن یطالب تكملة تأمین، أما إذا 

.التأمین یرجع إلى سبب لا دخل للمدین فیه فإن الأجل یسقط ما لم یقدّم المدین للدائن ضمانا كافیا

.4"ائن ما وعد في العقد بتقدیمه من تأمیناتم للدّ إذا لم یقدّ -

نت الحالات التي لا یستفید فیها المشتري من المهلة ها تضمّ ذه المادة أنّ من خلال نص هنستنتج

و لقد جاءت هذه الحالات على سبیل الحصر لا و ذلك نظرا لسقوطها، ،منالتي منحت له للوفاء بالثّ 

.المثالعلى سبیل

:الامتیازحقّ -2

على  ،مانن هذا النوع من الضّ ها لم تتضمّ جوع إلى أحكام القانون المدني الجزائري، نجد بأنّ بالرّ 

.1148و  1145المادتین صري الذي نصّ علیه في مخلاف القانون ال

من و ملحقاتـه الحصول على الـثّ تمكینه من ع بها البائع كذلك من أجل مانات التي یتمتّ من أهم الضّ 

و للبــائع .ائنینة علــى غیـره مـن الـدّ بالأولویّـه مـن قیمتـهحقــّاسـتیفاءعلـى المبیــع الـذي یخولـه الامتیـازحـقّ 

.197.صخلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، )1(
یكون ثمن المبیع مستحقا في الوقت الذي ":على أنّهالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر 388تنص المادة )2(

...".یقع فیه تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بخلاف ذلك
.198.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)3(
.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر 211المادة )4(



57

ة المبیع الذي یـدخل ذمّـإلى أنّ الامتیازریر هذا و یرجع تب.1اسواء كان المبیع منقولا أم عقارّ الامتیازهذا 

.2ته المالیة على حساب البائع و بالتالي یزید من ضمان دائني المشتريالمشتري یزید في ذمّ 

المطلب الثاّني

ثمنالمشتري في حبس الّ حقّ 

والمشتريع الجزائري قد سوّى بین البائع المشرّ من نلاحظ أنّ انطلاقا من فكرة حق المشتري في حبس الثّ 

أعطى لهذا الأخیر ،من من المشتريالثّ المبیع في حالة ما إذا لم یستوففي حبسفكما منح للبائع الحقّ 

متى یحق للمشتري :دة، لهذا نطرح السؤال التاليمن و ذلك في حالات محدّ في حبس الثّ هو الآخر الحقّ 

.؟و متى یسقط عنه مثل هذا الحق ؟حبس الثمن

لوّ الفرع الأ 

منالثّ حبسحالات 

إلاّ حقه هذااستعمالمقیّد، بحیث لا یمكن للمشتري من لیس مطلقا بلتري في حبس الثّ المشحقّ 

ففیما تتمثل هذه الحالات .سقط حقّه في ذلكو إلاّ ،في إحدى الحالات المنصوص علیها قانوناإذا وجد

.؟للمشتري الحق في حبس الثمن، و متى یسقط عنه هذا الحقالتي تخوّل 

و في حالة ظهور عیب في ،ض من الغیریجوز للمشتري حبس الثمن في حالة حصول تعرّ 

388/2نته المادة و هذا ما تضمّ .3و كذا في حالة ما إذا خیف عن المبیع نزعه من ید المشتري،المبیع

سابق حقّ مستندا إلى أحد للمشتري  ضإذا تعرّ ":هعلى أنّ تنصّ من القانون المدني الجزائري، و التي 

شرط في العقد از له إذا لم یمنعه ، جأو إذا خیف على المبیع أن ینزع من ید المشتري،ائعأوآل من الب

في ظهر له عیب إذا  من أیضاو له أن یمسك الثّ (الخطر  ض أوالتعرّ من إلى أن یزولأن یمسك الثّ 

.4")الشيء المبیع

.427.السابق، صمحمد حسن قاسم، المرجع)1(
.236.توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص)2(
.226.المرجع نفسه، ص)3(

)
4

.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 388/2المادة )
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ض الغیرحالة تعرّ : أولا

جـاز من البائعإلیه سابق على المبیع أو آل إذا تعرّض الغیر للمشتري مستندا في تعرضه إلى حقّ 

من القانون المدني 123، المادة 1نفیذفع بعدم التّ للقواعد العامة في الدّ  اللمشتري حبس الثمن، و هذا تطبیق

"على الجزائري و التي تنصّ  المتقابلـة مسـتحقة الوفـاء الالتزاماتفي العقود الملزمة للجانبین إذا كانت :

.2"بهالتزمالمتعاقد الآخر بتنفیذ ما  مإذا لم یقالتزامهجاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ 

.علیه دفعهیوجب  ه، فحصولالاستحقاقض و زم بضمان التعرّ البائع ملنّ أ بما

ض یوجب فحصول التعرّ .الاستحقاقفي ضمان لبتعویض متمثّ التزم،ذا فشلإما ا في حالة أمّ 

تنفیذیقوم البائع بیكن قد دفعه إلى أنمن إذا كان لم ته للمشتري حبس الثّ اضمان كما یجیز في الوقت ذال

.بالتزامه

المشتريالمبیع من یدّ استحقاقوقوع خطر :ثانیا

للغیر ض فعلا للمشتري، بل یكفي أن یكتشف وجود حقّ أن یحصل التعرّ جبفي هذه الحالة لا ی

.3اا أو جزئیّ المبیع كلیّ استحقاقإلى  )لو طالب به(ي على المبیع یؤدّ 

  .ضد خشیة وقوع التعرّ تهدید أو مجرّ  دفلا یكفي مجرّ ،منلحبس الثّ ي أن یكون هناك سبب جدّ و 

على  عاء الغیر بحقّ قد یكون إدّ  :ضبوقوع التعرّ د المشتري ي الذي یهدّ بب الجدّ السّ من أهم الأمثلة عن و 

تكون هناك أسباب یكفي أن ما و إنّ ،ع تعرّض بالفعل للمشتريقدون أن ی-ة مثلاالملكیّ كحقّ -المبیع

  .ضجدّیة یخشى معها وقوع التعرّ 

المشتري في هذه الحالة لا یجوز له أن یرفع دعوى ضمان التعرض و تجدر الإشارة إلى القول بأنّ 

فقط حبس له یجوز لذا أمرا محتملا، إلاّ ض لیس التعرّ و ذلك لأنّ ،ض فعلاكما في حالة وقوع التعرّ 

4.منالثّ 

مملوك لغیر المبیعق فیها خشیة نزع المبیع من ید المشتري، ظهور أنو من الأمثلة التي تتحقّ 

لذا . 5قة على شرط فاسخائع معلّ بة الملكیّ ، أو أنّ اختصاصرهن أو حقّ المبیع مثقلا بحقّ البائع، أو أنّ 

.436.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص)1(
.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 123المادة )2(
.342.جمیل الشرقاوي، المرجع السابق، ص)3(
.227.توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص)4(
.437.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص)5(
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من إلى غایة زوال في حبس الثّ الحقّ  هالمبیع من المشتري، یعطى لاستحقاقد وقوع خطر مجرّ فإنّ 

.الخطر الذي یهدّد ملكیته

  عكشف المشتري عیب في المبی:ثالثا

في الحبس في حالة ظهور عیب للمشتري في المبیع سوى تطبیقا للقواعد العامة تقریر الحقّ لا یعدّ 

و من .1هفإذا إكتشف المشتري عیب في المبیع التزم البائع بضمان.نفیذفع بعدم التّ الحبس أو الدّ في حقّ 

  :ذلك أمثلة

اكتشـافهأو ،)عیـب جسـیم(لا یشـتغل مثلا من البائع اشتراهالجهاز الذي المشتري بأنّ اكتشافحالة 

ففي مثـل هـذه .علیهاالاتفاقالتي تمّ الامتیازاتلا تحتوي على كافة الخیارات أو اشتراهایارة التي السّ بأنّ 

.علیه فاقالاتّ ما تمّ من إلى غایة تمكینه من سیارة تحتوي على كلّ الحالة یجوز للمشتري حبس الثّ 

المشتري لم یكن قد دفع الثمن بعد، أو أنه لم أنّ ا إمّ ،ة معیّنةعلى فرضیّ و كل هذه الحالات تقوم 

على البائع جوعسوى الرّ لا یبقى له  لهذانفیذ له الدفع بعدم التّ المشتري لا یحقّ أنّ  في العقدیشترط 

.2رت شروطهفّ مان إذا تو بالضّ 

:كل هذه الحالات مجموعة من القواعد المشتركةمن خلالو یمكن أن نستنتج 

في الحبس، یستطیع البائع أن یسقط هذا الحق إذا في كل الحالات التي یكون فیها للمشتري الحقّ 

من القانون المدني 200/1ملا بالقاعدة العامة المنصوص علیها في المادة ع. 3م تأمینا كافیا للمشتريقدّ 

من التزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم لكلّ ":ه نّ على أ الجزائري و التي تنصّ 

یعرض الوفاء بالتزام ترتب علیه و له علاقة سببیة و ارتباط بالتزام المدین و ما دام الدائن لم یقم 

.4"بتقدیم تأمین كاف للوفاء بالتزامه هذا

ض الذي حصل، أو كان العیب الذي ظهر التعرّ  إذا كان من إلاّ للمشتري حبس الثّ ه لا یحقّ كما أنّ 

إذ یشترط أن ،الحبس عند خشیة نزع المبیع من ید المشتريحقّ ا یضمنه البائع، فكذلك الحال في ممّ 

.5یضمنه البائعمن أجله نزع المبیع مما  ىبب الذي یخشیكون السّ 

.447.نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص)1(
.448.المرجع نفسه، ص)2(
.173.محمد حسنین، المرجع السابق، ص)3(
.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 200/1المادة )4(
.174.محمد حسنین، المرجع السابق، ص)5(
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شـرط مـن العقـد، و هـذا تطبیقـا الفة الذكر مـا لـم یمنعـه السّ  ةمن في الحالات الثلاثللمشتري حبس الثّ 

.نازل عنه في العقدفي الحبس لیس من النظام العام فیجوز التّ الحقّ ذلك أنّ ،للقواعد العامة

فع الـدّ ه قد یحـرم مـن ذلـك إذا كـان أنّ من، إلاّ منحه حق حبس الثّ ع للمشتري بغم من حمایة المشرّ بالرّ 

.ة منهعالما بخطر نزع الملكیّ تعرّض، أو كان المشتري غم من كلّ مشترطا على الرّ 

الأمـر یتعلـّق ا مـا دام أنّ حرط صحیكان هذا الشّ ض، تعرّ غم من كلّ ، على الرّ منالثّ  دفع اشتراطحالة  ففي

.الحبسحقّ في هذه الحالةبمصلحة خاصة، و تبعا لذلك لا یكون للمشتري 

حتـى فیجب أن یكون هذا العلم وقت البیـع، ،ة منها عن حالة علم المشتري وقت البیع بخطر نزع الملكیّ أمّ 

.1ه في الحبسیحرم من حقّ ة لالنیّ  ءيّ اعتباره سیمكن

انيالفرع الثّ 

منالمشتري في حبس الثّ حق سقوط 

غم من أنّ فبالرّ  .اطهعلى إسق فاقالاتّ من لیس من النظام العام، فیجوز حق حبس الثّ ما دام أنّ 

في أن  منح لهذا الأخیر الحقّ  هنجده بأنّ ،من عن البائعحبس الثّ لمشتري حقّ ع الجزائري خوّل لالمشرّ 

م له كفیلا له أن یجبره على دفع الثمن إذا قدّ الحبس و ذلك لزوال أسبابه، كما المشتري في حقّ یوقف

.ضمانا كافیاأو 

ه في الحبستنازل المشتري عن حقّ : أولا

، أدّى إلى سقوط حق فاقهذا الاتّ وجد مثلفإذا  ،بین المتعاقدین على إسقاطه فاقاتّ أي وجود 

ه لا على أنّ  فاقالاتّ في الحبس لا یتعلّق بالنظام العام فیمكن الحقّ و ذلك لأنّ ،المشتري في حبس الثمن

أو ظهر سبب دث له تعرّض في حیازتهو لو حاستحقاقهمن، فیلتزم بدفعه عند للمشتري حبس الثّ یحقّ 

و تنازل المشتري عن حقه في الحبس قد یكون بطریقة .2أو كشف في المبیع عیباالاستحقاقیخشى معه 

  .ةصریحة أو ضمنیّ 

زوال سبب الحبس:ثانیا

و یكون ذلك عن طریق إزالة ،أي زوال تلك الأسباب التي یستند إلیها المشتري في حبسه للثمن

أو بإصلاح العیب الذي ،للمشتريض الذي تمّ أو زوال الخطر الذي یخشى منه حصول تعرض التعرّ 

.227.توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص)1(
.437.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص)2(
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بنقل التزامه، أو بإعطاء المشتري بدیلا خالیا من العیب، أو بقیام البائع بتنفیذ 1ظهر في المبیع مثلا

باقي الثمن اقتضاءالملكیة أو بتسلیم المبیع، كما ینقضي هذا الحق أیضا بصدور حكم بأحقیة البائع في 

2و إلزام المشتري بأدائه

ة تقدیم البائع تأمینا كافیاحال:ثالثا

م تأمینا كافیا عملا یستطیع البائع إسقاط حق المشتري في حبس الثمن في كافة الحالات إذا قدّ 

و التي سبق الإشارة .من القانون المدني الجزائري200/1بالقاعدة العامة المنصوص علیها في المادة 

.إلیها

ب على ضمان ة تضمن له ما عسى أن یترتّ عینیّ  ة أوفإذا قدّم البائع للمشتري كفالة شخصیّ 

و من .3جاز له إلزام المشتري بدفع الثمن،أو على ضمان العیب من تعویضالاستحقاقض و التعرّ 

.هن الرسمي أو الحیازيالرّ :أمین العینيمثلة التّ أ

د الواردة على ع القیو ئ بعد شطب البامن إلاّ المشتري لا یدفع الثّ فاق على أنّ و إذا كان هناك اتّ 

  .د بعد شطب تلك القیو م البائع له كفالة، إلاّ  یدفع الثمن و لو قدّ المبیع، كان للمشتري ألاّ 

ه كه بحقّ من و ذلك على أساس تمسّ بالنسبة للناحیة الواقعیة، كثیرا ما نجد المشتري لا یلتزم بدفع الثّ 

:و مثال ذلك الحبس بالرّغم من سقوطه في

من ه في حبس الثّ كا بحقّ متمسّ ،من بغیر حقّ ف المشتري عن دفع الثّ نتیجة تخلّ ادر القرار الصّ 

ه في حبس الثمن بموجب لة في تنازل المشتري عن حقّ ر حالة من حالات سقوطه و المتمثّ غم من توفّ بالرّ 

.فاق المبرم بینه و بین البائع منذ لحظة ابرام العقدالاتّ 

ل في رفض طلبه المتمثّ و علیه تمّ .أساس قانونيعلى أيّ من لم یكن مبنيرفضه لدفع الثّ أي أنّ 

.4فسخ العقد

.ما یوجد في الواقع یخالف ما هو منصوص علیه في القانون إذن

لى ق بصورة خاطفة إالتطرّ ب علینا ة التي تقع على المشتري، یتوجّ و قبل دراستنا للالتزامات التبعیّ 

  .راءض على سوم الشّ المقبو يء شّ المن في حالة هلاك أو فقدان حكم الثّ 

.229.توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص)1(
.438.صبري السعدي،المرجع السابق،صمحمد)2(
.193.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق،ص)3(
، المجلة )قضیة بین ط ع ضد م ع(،25/03/1980مؤرخ في 0910المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،قرار رقم )4(

.33-31.،ص1980، سنة 02القضائیة،العدد 
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صه قبل إعلان راء لیتفحّ خص بقصد الشّ راء، ما قبضه الشّ وض على سوم الشّ يء المقبیقصد بالشّ 

ها تكون ها من أجل شرائها، فإنّ اعة لیتفحصّ مه السّ بون من صاحب المحل أن یسلّ قبوله، فلو طلب الزّ 

وضة على سوم النظر فقط، فلو أنّ ن مقبذا لم یقصد الشراء فإنها تكو أما إ.وضة على سوم الشراءمقب

  ؟ااعة سقطت من ید الزبون و انكسرت أو ضاعت فهل یكون ضامنالسّ 

:نمیز في هذه الحالة بین حالتین

ا كان ، ففي هذه الحالة یلتزم القابض بدفع الثمن أیّ إذا كان الثمن مسمى أي محدد بمبلغ معین

.بفعل البائعسبب الهلاك ماعدا حالة ما إذا كان الهلاك 

 إذا كان الهلاك مان، إلاّ ، ففي هذه الحالة لا یلتزم القابض بالضّ أما إذا كان الثمن غیر مسمى

ق إلى هذه الحالة، لكن كثیرا ما ع الجزائري لم یتطرّ المشرّ نّ و تجدر الإشارة إلى أ.نتیجة تقصیره

بهذه ة ق للأحكام الخاصالتطرّ ع الجزائرية، لذا كان على المشرّ نجدها تحدث من الناحیة الواقعیّ 

.1الحالة

المبحث الثاني

للمشتري  ةالتبعیّ الالتزامات

سلیم لا البائع یلتزم بتسلیم المبیع إلى المشتري و ذلك بوضعه تحت تصرّفه، و هذا التّ لقد رأینا بأنّ 

یعدّ بتسلّم المبیعالالتزامفهذا الأخیر أي ،م المبیعإذا قام المشتري من جهة أخرى بتسلّ لاّ إق أثره یحقّ 

.البائع بتسلیمهلالتزامتكملة 

و كذا  ،ب آثارهیإنفاقها لإتمام البیع و ترتل كل المصروفات التي تمّ ب على المشتري تحمّ كما یتوجّ 

ى من نفقات، و كل ذلك حتّ استغلالهتكالیف المبیع أي كل ما یستلزمه صیانته و المحافظة علیه و 

.به و ممارسة جمیع السلطات التي یخوّلها القانون لهالانتفاعة المبیع و یتمكّن من حیاز 

بالإضافة إلى بعض الالتزامات الأخرى، التي یعتبرها العرف و العدالة من المقتضیات الضّروریّة 

                                   . للعقد

163.، ص2010، دار الثقافة للنشر و التوزیع،الأردن،البیع و الإیجارالعقود المسماة، العبیدي علي ھادي،)1(
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لالمطلب الأوّ 

مشتري بدفع نفقات و تكالیف المبیعال التزام

قد انفاقها لإتمام عالتي تمّ 1فقاتنّ البدفع الثمن بتحمّل جمیع التزامهیلتزم المشتري بالإضافة إلى 

و المحافظة علیه و استغلاله ل كل ما تستلزمه صیانة المبیعكما یلتزم بتحمّ البیع و ترتیب جمیع آثاره ،

.من نفقات

الفرع الأول

بدفع نفقات المبیعالالتزام

فق على أن تكون على یتّ فقد  ،ل مصروفات البیع هو إرادة المتعاقدینالمرجع في من یتحمّ إنّ 

و أمّا في حالة غیاب ،نرجع إلى العرف فاقالاتّ فإذا غاب  المشتري،  ىفق أن تكون علكما قد یتّ ،البائع

.فتكون المصروفات على المشتريمعا و العرف فاقالاتّ 

:المبیعبدفع نفقاتالالتزاممضمون: لاأوّ 

ماذا یقصد  لكن ،1تزم أیضا بدفع مصاریف المبیعمن، یلالمشتري بدفع الثّ التزامبالإضافة إلى 

.؟بمصاریف المبیع و ما هي مشتملاته

:تعریف مصاریف المبیع-1

"من القانون المدني الجزائري على أنه393المادة تنصّ  سجیل و الطابع و رسوم إن نفقات التّ :

الإعلان العقاري و التوثیق و غیرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر 

.2"ذلك

إنفاقها  لإتمام یتمّ ل جمیع المصروفات التي المشتري یتحمّ ضح لنا من خلال نص هذه المادة أنّ یتّ 

.المصروفات أو بعضهاكل هذه ل البائعالبیع و ترتیب آثاره، و ذلك ما لم یوجد إتفاق یقضي بأن یتحمّ 

ا لإتمام عقد البیع و ترتیب جمیعإنفاقهها تلك التي یتمّ لذا یمكن تعریف مصاریف المبیع على أنّ 

(1) MAINGUY (Daniel), contrats spéciaux, Paris, 6ème Edition, 2008 : « il doit également payer les frais de la
vente ».

.السابق، المرجع المتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 393المادة (2)
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منالمادة لیست من النظام العام، فلقد أجاز المشرع لكلّ هذه  إذن نستنتج بأنّ .1آثاره فیما بین المتعاقدین

ابع و غیرها سجیل و الطّ فاق على ما یخالفها، أي أنّ الأصل في تحمّل نفقات التّ البائع و المشتري الاتّ 

.نفقاتل البائع لمثل هذه الّ فاق أو النص على تحمّ أمّا الاستثناء هو الاتّ ،تكون على المشتري

:المبیعمشتملات مصاریف -2

ل في نفقات التسجیل المذكورة سابقا على سبیل المثال، و تتمثّ 393ت علیها المادة لقد نصّ 

 ةل المشتري نفقات كتابة عقد البیع، سواء كتب في ورقة عرفیّ وثیق، فیتحمّ ابع، و رسوم الإشهار و التّ الطّ و 

 )ةسمیّ المشتري رسوم الورقة الرّ لحیث یتحمّ (ة أو في ورقة رسمیّ ،)یتحمّل المشتري رسوم الدمغة(حیث 

و كذا مصروفات .2و یدخل في المصروفات أیضا أتعاب المحامي الذي قام بإعداد عقد البیع و تسجیله

ه إذا كان البیع ، كما أنّ 3ا علیه من حقوق للغیرت ممّ هر للتثبّ ار المبیع في جهات الشّ الكشف عن العقّ 

ة تكون على عاتق المشترياري للعقد في البطاقات العقاریّ رسوم الإشهار العقّ ار، فإنّ ا على عقّ منصبّ 

ار إلى المشتري و أنّ ة العقّ اري هو نقل ملكیّ هدف الإشهار العقّ هذا على خلاف القواعد العامة، لأنّ و 

  .ةالبائع هو الملتزم بنقل الملكیّ 

تتمثل في كون المشتري هو ظر أخرى، إلى المسألة من وجهة  نع الجزائري نظرالمشرّ و یبدو أنّ 

سجیل نفقات التّ ل اري، كما یتحمّ ل مصاریف الإشهار العقّ ة و بالتالي علیه أن یتحمّ المستفید من نقل الملكیّ 

.4رائبل في تسجیل العقد لدى إدارة الضّ ابع و التي تتمثّ و الطّ 

مشتملات مصاریف المبیع على سبیل من القانون المدني الجزائري أوردت 393المادة نلاحظ بأنّ 

.لذا یمكن أن نجد مشتملات أخرى لمصاریف المبیع،المثال

كر و تتمثل ابقة الذّ لها المشتري غیر تلك التي نصّت علیها المادة السّ توجد مصاریف أخرى یتحمّ 

یق على صدو رسوم التّ ،قأتعاب الشخص الذي حرّر العقد، و هذا إذا تعلق الأمر ببیع غیر موثّ : في

.مسرةو مصاریف السّ ،توقیعات المتعاقدین

ه ملزم بضمان ها تكون على عاتق البائع لأنّ هون، فإنّ و بخصوص نفقات تطهیر العقار من الرّ 

.ار حیازة هادئةحیازة المشتري للعقّ 

.447.محمد صبري السعدي، المرجع السّابق، ص)1(
.842.ابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السّ )2(
.525.المرجع نفسه، ص)3(
.542.لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السّابق، ص)4(
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و مثال ذلك مصاریف زیارة الأماكن و كذا ،1ة للمبیعل المشتري كل المصاریف التبعیّ كما یتحمّ 

.ریف إرسال الثمن إلى مكان الوفاءمصا

 إذا وجد البائع، إلاّ منها علىشيء بلها المشتري، فلا یرجع مناه من مصروفات البیع یتحمّ ما قدّ كلّ 

وم بكتابة عقد البیع فیدفع و كمثال عن قیام البائع بدفع مصروفات البیع كأن یق.أو عرف مخالفاتفاق

2.هشتري بما دفعفهنا یرجع البائع على الم  "ةمغالدّ "

:ة بخصوص عقد البیعالمقتضیات الجبائیّ -3

:رسم التّسجیل-

سجیل على عاتق المشتري، و التي یدفعها بین القانون المدني جعل رسوم التّ سبق لنا القول بأنّ 

د مقدار ذلك الرسم، و یختلف الأمر تبعا القانون لم یحدّ یدي الموثق أثناء دفعه لثمن المبیع، غیر أنّ 

.ا كان أو منقولاة المبیع عقارّ لنوعیّ 

:بالنسبة للعقارات

من ثمن العقار، و تخضع له كل البیوع المنصبة على العقار و لكون %5مقدار رسم التسجیل هو 

جعل مصاریف التسجیل على عاتق المشتري من القواعد المفسرة، فإنه في غالب الأحیان یحصل الاتفاق 

ا إذا كانت العقارات توجد في بلدان أجنبیة فإن رسم لبائع و المشتري، أمّ على اقتسام ذلك الرسم بین ا

.3من ثمن العقار%3التسجیل یقدّر بـ 

من قانون التسجیل على ضرورة دفع ثمن المبیع بین یدي الموثق المحرّر 256و لقد أكدت المادة 

متضمنة نقل الملكیة لقاء عوض إن ثمن نقل الملكیة في جمیع العقود الموثقة ال":لعقد البیع بنصّها

لكامل الملكیة أو لملكیة الرقبة، أو حق انتفاع العقارات أو حقوق عقاریة و كذلك لمحلات تجاریة أو 

لزبائن، یجب أن یدفع لزوما بمرأى أو بین یدي الموثق محرّر العقد و تطبق كذلك هذه التدابیر على 

4"شركاتالعقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في ال

.525.لحسن بن شیخ اث ملویا، المرجع السّابق، ص)1(
.485.المرجع السابق، صأبو سعد، محمد شتا )2(
.527.لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص)3(
.، المرجع السابق74/75من الأمر 256المادة )4(
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:سبة للمنقولاتبالنّ 

ر بـ سجیل المقدّ ة بمقابل رسم التّ اقلة للملكیّ ة على المنقولات و جمیع العقود النّ تخضع البیوع المنصبّ 

یخضع لحق قدره ":سجیل بنصّهامن قانون التّ 262نته المادة و هو ما تضمّ ،1من ثمن المبیع2.5%

المزاد و البیع و إعادة البیع و التنازل و رد البیع و الصفقات و المعاهدات و جمیع العقود 2.5%

سواء كانت مدنیة أو قضائیة، الناقلة للملكیة بمقابل المنقولات، و حتى البیوع من هذا النوع التي تقوم 

.2"بها الدولة

:اريرسم الإشهار العقّ -

اري یدعى رسم الإشهار العقّ ،ة رسمفي المحافظات العقاریّ یقبض بمناسبة القیام بإجراء الإشهار 

ة أو غیرها من ة عقاریّ نة نقل أو إنشاء أو تصریح بحق ملكیّ ة المتضمّ على كل العقود و القرارات القضائیّ 

ارات لرسم الإشهار و یجب أن یذكر فیه اري، كما تخضع الوعود ببیع العقّ الوثائق الخاضعة للإشهار العقّ 

متعاقدین تحت طائلة رفض إشهاره من طرفد من طرف الو الأجل المحدّ ،فق علیهالبیع المتّ سعر 

.3اریةالمحافظة العقّ 

جزاء الإخلال بدفع مصاریف المبیع:ثانیا

وجب على هذا -ها أو بعضهاكلّ -فقات الواجبة على المشتري في حالة ما إذا قام البائع بدفع النّ 

ه لا یوجد قانونا ما حكم بإلزام المشتري بها، كما أنّ استصدار جاز للبائع إلاّ جعها إلیه، والأخیر أن یر 

.4فقاتیمنع البائع من حبس المبیع لغایة وفاء المشتري بتلك النّ 

ظي أو تنفیذي على أموال المشتري قصد ه باستطاعة البائع أن یطلب توقیع حجز تحفّ كما أنّ 

.5استیفاء تلك النفقات

.529.لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السّابق، ص)1(
.، المرجع السّابق74/75من الأمر رقم 262المادة )2(
.532.ملویا، المرجع السّابق، صلحسین بن شیخ آث)3(
.448،449.سلیمان مرقس، المرجع السّابق، ص)4(
.526.لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السّابق، ص)5(
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الثاني الفرع

التزام المشتري بدفع تكالیف المبیع

.لة في تكالیف المبیعلى مصروفات العقد بنوع آخر من المصروفات و المتمثّ یلتزم المشتري بالإضافة إ

.به صیانة المبیع و المحافظة علیه من نفقاتما یتطلّ أي الالتزام بكلّ 

:تكالیف المبیعبدفع الالتزاممضمون: أولا

:المبیعتعریف تكالیف -1

، كما یمكن 1و استغلاله من نفقاتنته و المحافظة علیهیقصد بتكالیف المبیع كل ما تستلزمه صیا

مصاریف حفظ المبیع و صیانته و مصروفات ریفها كذلك على أنها كل ما ینفق على المبیع منتع

و نماؤه من وقت استغلاله، و تحمل المشتري لتكالیف المبیع یكون في مقابل استحقاقه لثمار المبیع

"من القانون المدني الجزائري و التي تنص على أنه389و هو ما تضمنته المادة .2البیع یستحق :

و إیراد الشيء المبیع، كما یتحمل تكالیفه من یوم انعقاد البیع، هذا ما لم یوجد اتفاق انتفاع المشتري 

.3"أو عرف یقضیان بخلاف ذلك

مع التزام البائع بتسلیم المبیع ل تكالیف المبیع یتناقض بتحمّ التزام المشتريو نلاحظ بأنّ 

الالتزام و  بین مفهومي المحافظة على المبیع المتضمن المحافظة على المبیع إلى غایة التسلیم، فإذا قارنا و 

معناه الحیلولة دون هلاكه أو إنقاص م واحد، فالمحافظة على المبیعو المفهل تكالیف المبیع نجد بأنّ بتحمّ 

و بما أن تكالیف المبیع تتمثل في صاریف التي تحول دون ذلك الهلاك قیمته و التي تشمل كل الم

الأعباء المنصبة علیه مثل الضرائب و مصاریف حفظه و التي تهدف إلى حفظ المبیع لیبقى على الحالة 

أن یتحمل البائع مصاریف الاستغلال لأنه هو المستفید التي كان علیها یوم إبرام البیع و من الطبیعي

.4منها

.352.جمیل الشرقاوي، المرجع السابق، ص)1(
.522.لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص)2(
.، المرجع السابقمن القانون المدنيالمتض75/58من الأمر رقم 389المادة )3(
.523.لحسین بن شیخ، المرجع السابق، ص)4(
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و مصاریف المحافظة علیه بمفهوم 389و تبعا لذلك فإنه لا فرق بین تكالیف المبیع بمفهوم المادة 

يء و المحافظة ن الالتزام بنقل حق عیني الالتزام بتسلیم الشّ یتضمّ ":و التي تنص على167المادتین 

.رفعا لكل تناقض389، و بالتالي یجب إلغاء المادة 1"یمسلعلیه حتى التّ 

:مشتملات تكالیف المبیع-2

بیع و صیانته و مصروفات استغلاله رائب و مصروفات  حفظ المتشمل تكالیف المبیع الضّ 

فاق أو عرف یخالف  كن هناك اتّ بالتالي یكون للبائع  أن یرجع بهذه التكالیف على المشتري ما لم یو  

2.ذلك

:جزاء الإخلال بدفع تكالیف المبیع:ثانیا

ق على حالة عدم دفعه لتكالیفه، فإذا قام یطبّ المبیع عدم دفع المشتري لمصاریف في حالةما قیل 

استصدار حكم جاز للبائعو في حالة ما إذا رفض ،جوع بها على المشتريالبائع  بأدائها جاز له الرّ 

.كالیف، كما له حبس المبیع لغایة وفاء المشتري بتلك التّ الوفاء بهابإلزام المشتري ب

البائع توقیع حجز تحفظي أو تنفیذي على أموال المشتري قصد استیفاء تلك بالإضافة إلى إمكانیة

.3التكالیف

خص غم من وضوح نصوص القانون المدني، فیما یخص الشّ و بالرّ ،هة أنّ یّ احیة الواقعنجد من النّ 

م مثال عن عدم ات و تكالیف المبیع، وجود منازعات حول هذا الموضوع، و هنا سنقدّ ل نفقالذي یتحمّ 

.غم من وقوعها على عاتقهالتزام المشتري بدفع نفقات المبیع بالرّ 

طلبه بامتناعه عن ، و الذي ألزم المشتري بدفع نفقات المبیع لأنّ 2000ادر في سنة القرار الصّ 

م دفع رسوم إذا كان القانون یحتّ :ن القرار ما یليأساس قانوني، لذا تضمّ ذلك غیر مبني على أيّ 

ا كان المشتري هو وقیع علیه، و لمّ عند تقدیم العقد للتّ الإمضاءاتصدیق على سجیل مع رسوم التّ التّ 

.، المرجع السابق75/58من الأمر 167المادة )1(
.203.خلیل أحمد حسین قدادة، المرجع السابق، ص)2(
.526.لحسین بن لشیخ  آث ملویا، المرجع السابق،ص)3(
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بتدائي العقد الا د خصوصا و أنّ البائع بنفقات العقسوم، فلا یجوز له أن یطالب الملتزم بداهة بدفع هذه الرّ 

.1هائي بإمضاء العقد النّ فاق إلاّ نفقات العقد، فلا یلتزم وفقا للإتّ البائع غیر ملزم بدفع في كون أنّ  اصریح

المطلب الثاني

.انویةالثّ م المبیع و ببعض الالتزامات التزام المشتري بتسلّ 

بحیث  فهعن طریق و ضعه تحت تصرّ تمّ تسلیم البائع المبیع للمشتري ینا بأنّ نلقد سبق لنا و أن بیّ 

سلیم بالتزامه بالتّ  ذنفّ البائع قد اعتبر أنّ  ذلك فإذا تمّ .، و أن ینتفع به دون مانعیستطیع أن یضع یده علیه

.م المبیع و القیام ببعض الالتزامات الأخرىو كان على المشتري تسلّ 

الفرع الأول

.بهم المبیع و جزاء الإخلال التزام المشتري بتسلّ 

فاق أو عرف ا، هذا ما لم یوجد اتّ دین قانونمان المحدّ م المبیع في المكان و الزّ یلتزم المشتري بتسلّ 

.سلیملالتزامه بالتّ اعتبر مخلاّ یخالف ذلك و إلاّ 

:م المبیعالتزام المشتري بتسلّ : أولا

وضع المشتري یده فعلا على مه، و یقصد بهم المبیع، التزام المشتري بتسلّ یقابل التزام البائع بتسلّ 

  . اعلیه استیلاء مادیّ الاستیلاءأي  .ةيء المبیع و حیازته حیازة حقیقیّ الشّ 

"2رمه دون تأخّ فه أن یتسلّ د قیام البائع بوضع المبیع تحت تصرّ و یجب على المشتري بمجرّ  فقیام .

.3"سلیممن التزامه بالتّ ة البائعا من شأنه إبراء ذمّ عملا قانونیّ م المبیع یعدّ المشتري بتسلّ 

، المجلة )قضیة بین م ط ضد ت ج(، 2000-05-28مؤرخ في 0048العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم المحكة)1(

.24-20.، ص2000، سنة 3القضائیة، العدد 
.182.محمد حسنین، المرجع السابق، ص(2)

(3) MAINGUY (Daniel), op. cit, p. 192.
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.م المبیعتزام بتسلّ الال مفهوم-1

.م المبیعمضمون الالتزام بتسلّ - أ

ه یقع على عاتق البائع التزام بتسلیم المبیع، و ذلك بأن یضع المبیع لقد سبق لنا و أن رأینا بأنّ 

دون عائق و لو لم یستولي علیه استیلاء ن من حیازته و الانتفاع بهف المشتري، بحیث یتمكّ تحت تصرّ 

.مادیا مادام البائع قد أعلمه بذلك

بمعنى أن تتمّ ، ا م المبیع أي بالاستیلاء علیه  استیلاء مادیّ و الغالب أن یقوم المشتري بتسلّ 

ابق ئع بتسلیم المبیع بالمعنى السم في نفس الوقت، و لكن قد یحدث أن یقوم الباسلیم و التسلّ التّ تيعملی

في هذه الحالة یكون البائع قد قام بتنفیذ جزئة ، فكالبیع بالتّ فعلیّا استلامه استلاما بلا یقوم المشتري و 

لذا نستنتج 1.م المبیع، و بالتالي لا یعتبر حائزا للمبیعالتزامه بتسلیم المبیع، ولم یقم المشتري بالتزامه بتسلّ 

.لقیام البائع بتسلیم المبیعم هو تكملةقیام المشتري بالتسلّ بأنّ 

:مكیفیة تنفیذ المشتري لالتزامه بالتسلّ -  ب

یتم ارا أو منقولا ففي حالة  العقارفق مع طبیعته، بحسب ما إذا كان عقّ ة التي تتّ م المبیع بالكیفیّ یسلّ 

دون  ى له الانتفاع بهف المشتري، حیث یتسنّ ى عنه البائع و صار تحت  تصرّ استلام المبیع متى تخلّ 

.عائق

م مفاتیح المباني  أو الصنادیق المحتویة على الاستیلاء الفعلي، كتسلّ بالتسلّمو في المنقول یتمّ 

لام السندات یمه باستالمنقول، هذا في حالة المنقول المادي، أما في حالة المنقول غیر المادي فیتم تسلّ 

لكن السؤال الذي یطرح هنا یكون .2ع لذلكأو باستعمال المبیع بعد إجازة البائ،التي تثبت وجود الحق

.فمتى و أین یتسلم المشتري المبیع؟ و على من تقع نفقاته؟حول مكان و زمان و نفقات تسلم المبیع، 

.459.نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق،ص)1(
.240.توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص)2(
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:زمان و مكان تسلم المشتري للمبیع

"نّ من القانون المدني الجزائري على أ394المادة تنصّ  إذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا أو :

زمانا لتسلم المبیع وجب على المشتري أن یتسلمه في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع و أن 

.1"یتسلمه دون تأخیر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملیة التسلیم

م المبیع من زمان و مكان تسلّ من القانون المدني الجزائري أنّ 394یتبین لنا من خلال نص المادة 

فاق فیجب معرفة حكم العرف بذلك و إن و إن لم یكن هناك اتّ ،ده الاتفاق القائم بینهماقبل المشتري یحدّ 

م المبیع هو مكان و زمان تسلیم البائع للمبیع، حیث یغلب أن یعقب لم یوجد فیكون زمان و مكان تسلّ 

و من أمثلة .2للمبیع فورا في نفس الزمان و في نفس المكانم المشتريسلیم من البائع تسلّ ة التّ عملیّ 

م یم المبیع عن وقت تنفیذ البائع لالتزامه بتسلي إلى تراخي تنفیذ التزام المشتري بتسلّ الاتفاق الذي یؤدّ 

المبیع سلیم، كالاتفاق مثلا على أن یودع البائع المبیع، كأن یحدد الاتفاق أو العرف زمانا لاحقا لزمان التّ 

.مه في فترة محددةفي مكان معیّن تحت تصرف المشتري و یكون لهذا الأخیر تسلّ 

:م المشتري للمبیعنفقات تسلّ 

نفقات تسلم المبیع تكون على المشتري ":من القانون المدني الجزائري على أنّ 395المادة تنصّ 

م نفقات تسلّ نص هذه المادة أنّ ، و یتضح لنا من خلال 3"ما لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك

.م المبیع، و هذا تطبیقا للقواعد العامةالمشتري للمبیع تقع علیه باعتباره المدین بالالتزام بتسلّ 

م المشتري للمبیع، المصروفات اللازمة لنقل المبیع من مكان تسلیمه إلى و تشمل نفقات الالتزام بتسلّ 

ت قطع الثمار و المحصولات، و شحن المبیع و إرسالهالمكان الذي یریده المشتري، كذلك مصروفا

تفریغه في میناء الوصول و الرسوم الجمركیة، هذا إذا كان المبیع واجب التصدیر و كان تسلیمه یتمّ في و 

مكان التصدیر قبل شحنه، أما إذا كان المبیع واجب التسلیم في مكان الوصول فإن هذه المصاریف 

.4یتحملها البائع

.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 394المادة )1(
.205.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)2(
.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 395المادة )3(
.850.عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص)4(
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جزاء الإخلال بالتزام بتسلم المبیع:یاثان

م المبیع جاز للبائع أن یطلب تنفیذ الالتزام عینا، كما له أن إذا لم یقم المشتري بتنفیذ التزامه بتسلّ 

.عویض في الحالتینیطلب فسخ البیع مع التّ 

م، أي كان للبائع إجبار المشتري على تنفیذ التزامه بالتسلّ م المبیعالمشتري بالتزامه بتسلّ فإذا أخلّ 

ارا أجاز للبائع أن یتخلّص من عبء المحافظة علیه بأن فإذا كان المبیع عقّ .نفیذ العینيمطالبته بالتّ 

ا إذا كان المبیع منقولا جاز للبائع أن ى حفظه لحساب المشتري و على نفقته، أمّ یطلب تعیین حارس یتولّ 

القضاء الترخیص له في إیداعه على ذمّة المشتري و نفقته في مكان آخر، و إذا كان المبیع یطلب من

من الأشیاء التي یسرع إلیها التلف أو التي تكلّف نفقات باهضة في إیداعها أو حراستها، فللبائع بعد 

التعامل فیه متداولا استئذان القضاء أن یبیعه بالمزاد، و إذا كان للمبیع سعر معروف في الأسواق أو كان 

 إذا تعذّر البیع الممارسة بالسعر المعروف و یجب أن یسبق كل في البورصات فلا یجوز بیعه بالمزاد إلاّ 

من القانون المدني 272هو ما تضمنته المادة .1ذلك إعذار البائع للمشتري أن ینفذ التزامه بتسلّم المبیع

.2الجزائري

ر نة مع إشعار بالوصول أو بواسطة المحضر القضائي الذي یحرّ ا برسالة مضمّ و یتم الإعذار إمّ 

م المبیع فور تبلیغه أو في الأجل الذي یمنحه له البائع، و إذا علیه تسلّ غ به المشتري بأنّ محضرا بذلك یبلّ 

رفض المشتري التسلم بالرغم من إعذاره، فإنه من حق البائع إیداع المبیع على نفقة المشتري حتى 

.من القانون المدني الجزائري270واجب المحافظة على المبیع، و هو ما نصّت علیه المادة یتخلص من 

إذا تمّ إعذار الدائن فإنه یتحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه و یصبح للمدین الحق في إیداع الشيء "

فسخ و كذلك من حق البائع أن یطلب .3"على نفقة الدائن، و المطالبة بتعویض ما أصابه من ضرر

البیع طبقا للقواعد العامة و الحكم الخاص ببیع العروض أو المنقولات و الذي یعتبر فیه مفسوخا من تلقاء 

.4نفسه إذا لم یدفع المشتري الثمن في المیعاد المحدد

.461.نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص)1(
یجوز للمدین بعد استاذان القضاء أن یبیع بالمزاد العلني "ي على أنھمن القانون المدني الجزائر272تنص المادة )2(

"عرفا...الاشیاء التي یسرع إلیھا التّلف
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 270المادة )3(
.462.نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص)4(
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الفرع الثاني

انویةثّ الالتزامات ال

المستوحاة من العقد ذاتهمشتري و بالإضافة إلى الالتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على ال

المشتري یلتزم أیضا ببعض الالتزامات الأخرى التي یعتبرها القانون و العرف و العدالة من التوابع فإنّ 

.الضروریة لهذا العقد

:التزام المشتري بالتعاون: أولا

قواعد العدالة و الإنصاف تلزم على المشتري بأن یتعاون مع البائع في تنفیذ العقد و یكون ذلك إنّ 

.في بعض البیوع الخاصة

:مضمون الالتزام بالتعاون-1

یلتزم المشتري بالتعاون مع البائع في بعض البیوع المنصبة على أموال تقنیة و المطابقة لحاجیات 

  .الآليالمشتري و خاصة أجهزة الإعلام 

و تبعا لذلك فإن قواعد العدالة و الإنصاف توجب أن یتعاون المشتري مع البائع في تنفیذ العقد و 

.یكون ذلك بمثابة التزام ینصبّ على المشتري

:نموذج عن التزام المشتري بالتعاون-2

:لقد وضع القضاء الفرنسي واجبا بالتعاون على عاتق المشتري و المطبق على مرحلتین

إبرام العقد، قصد السماح للبائع بتوفیر الجهاز المطابق لظروف الحالأثناء-

.1أثناء تنفیذ العقد بالمساعدة في تركیب الجهاز مع احترام لشروط استعماله-

و یمكن تطبیق هذا الالتزام من طرف القضاء الجزائري طبقا لقاعدة تنفیذ العقود بحسن نیة المذكورة في 

.2المدني الجزائريمن القانون 107/1المادة 

:الالتزامات الإضافیة و المقبولة من طرف المشتري:ثانیا

على التزامات تقید حقوق المشتري على الشيء )في البیوع التجاریة خاصة(قد یتفق المتعاقدین 

.المبیع، و هو ما یطلق علیه الالتزامات الإضافیة و المقبولة من طرف المشتري

.541.لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص)1(
"على أنهالمتضمن القانون المدني75/58من الأمر رقم 107/1تنص المادة )2( یجب تنفیذ العقد طبقا لما إشتمل علیه :

".و بحسن نیة
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:یة و المقبولة من طرف المشتريضمون الالتزامات الإضافم-1

قد یحدث عادة في البیوع التجاریة أن یقبل المشتري عدد معین من الالتزامات، و مبدئیا تكون هذه 

الالتزامات بفعل أو الامتناع عن فعل مشروعة، لكن یجب توافر شرطین و هما أن لا تكون هذه 

.1ع للمنافسةالالتزامات أبدیة، و لا أن تشكل وسیلة لتقیید غیر مشرو 

:نماذج عن الالتزامات الإضافیة و المقبولة من طرف المشتري-2

مستهلكین أو تجّار الذین هم أعضاء (كأن یقبل المشتري شرط عدم بیعه إلا لبعض الأشخاص 

، عدم تجاوز ثمن معین، عدم بیع المواد المنافسة للمبیع، تقدیم بعض الخدمات الزائدة )للشبكة نفسها

تقیید بعض حقوق المشتري كحق المشتري في الملكیة و ذلك بتقیید استعماله للشيء أو بعض ، 2للزبائن

الاستعمالات، أو تقیید سلطته في التصرف كلیا أو جزئیا كاشتراط منع التصدیر مثلا، و لكن إذا وصل 

معظم ، بحكم كون 3التقیید إلى حرمانه من حقوقه الأساسیة فإنه في هذه الحالة تعتبر غیر مشروع

النصوص القانونیة المتعلقة بالتزامات البائع و المشتري من القواعد المكملة التي یجوز الاتفاق على 

مخالفتها من خلال ما سبق یتّضح لنا أنه إذا تم الاتفاق فیما بین المتعاقدین على التزامات أخرى غیر 

.لا كان مخلا بالتزاماتهتلك التي نصّ علیها المشرع الجزائري وجب على المشتري تنفیذها و إ

.542.حسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص)1(
.543.، صالمرجع نفسه)2(
.463.نبیل إبراهیم لسعد، المرجع السابق، ص)3(
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:خاتمة

وء على آثار عقد البیع و إعطاء المفاهیم لقد حاولنا قدر الإمكان من خلال عملنا هذا تسلیط الضّ 

له  عمل جاد و مثمر لابدّ ة، فأيّ احیة الواقعیّ بها من طرف المتعاقدین من النّ الالتزامه و مدى التي تخصّ 

هادة جاح و الحصول على الشّ هي طبعا النّ رة ة من إنجازنا لهذه المذكّ من غایة و هدف، و الغایة الجلیّ 

مرجعا لنا في حیاتنا  هو أن تكون مذكرتنا هذ،قبالإضافة إلى رغبتنا في فهم و إدراك الموضوع بتعمّ 

.ة و لغیرنا عند الحاجةالعملیّ 

ع الجزائري قد وضع آلیات لحمایة المتعاقدین في عقد المشرّ لنا من خلال دراستنا هذه إلى أنّ توصّ 

علیها في أحكام القانون المدني الجزائري، و كانت كل من البائع و المشتري و نصّ التزاماتم ع، فنظّ البی

زاعات التي یمكن أن تثور بینهم بسبب عدم وجود غایته من ذلك تسهیل المعاملات بین الناس و تفادي النّ 

.دة لعقد البیعأحكام موحّ 

زاعات التي تثور بین أغلب النّ الناحیة الواقعیة وجدنا بأنّ غم من ذلك و بعد عودتنا إلى لكن بالرّ 

ة تنفیذ هذه الالتزامات، نظرا لقصور بعض المواد المتعاقدین و المعروضة أمام المحكمة تتعلق بكیفیّ 

المتعلقة بها و عدم تنظیم أحكام بعض المفاهیم، لذا حاولنا إقتراح بعض الحلول التي نراها مناسبة من 

الأطراف محل بب في حدوث نزاعات بین بس و الغموض الذي یكون السّ لإزالة هذا اللّ وجهة نظرنا 

.التعاقد

ص مجموعة من المواد لتنظیم أثار عقد البیع من بینها المادة ع الجزائري قد خصّ المشرّ نجد بأنّ 

ه لا یوجد ى بأنّ ه الجدید حالیا یر التوجّ رغم أنّ ،فیها على إلتزام البائع بنقل الملكیة و التي نصّ 361

ة ة قانونیّ ما نتیجة منطقیّ في حقیقة الأمر التزام و إنّ ه لا یعدّ ما دام أنّ الالتزامص على مثل هذا داعي للنّ 

.ب مثل هذا الأثرالقانون هو الذي یرتّ أي أنّ 

في ن بالذات ة  في المنقول المعیّ ة انتقال الملكیّ على كیفیّ ع الجزائري قد نصّ المشرّ كما نجد بأنّ 

.إزالة كل لبس علیهن شأنهي مدید تعریف له و الذج دون أن یقوم بتح. م.ق 165المادة 

 م.ق 367ص له مجموعة من المواد من بینها المادة خصّ ،البائع بتسلیم المبیع فلقدلالتزامسبة بالنّ 

ف المشتري بحیث یتمكن من حیازته التسلیم بوضع المبیع تحت تصرّ یتمّ "ه على أنّ ج و التي تنصّ 

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد إستعمل مصطلح الإنتفاع و الذي یعد من بین ..."الإنتفاع به دون عائقو 
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، أي قارئ هذه دون التصرّف"و الاستعمالالاستغلالسلطة "يء المملوكمالك الشّ السّلطات المخولة ل

علیه و  دون الحق في التصرّفالمبیعاستغلال و استعمال في المادة یفهم بأنها منحت للمشتري الحق

"نقترح إعادة صیاغة التعریف كالآتي یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من :

...".به دون عائقوالتصرّفالانتفاع

ه بالرغم من عدم إمكانیة تجاهل ملحقات سلیم أنّ بالتّ للالتزامو كذلك ما یمكن ملاحظته بالنسبة 

ع الجزائري على غرار بعض التشریعات الأخرى لم ینظمها في المشرّ نجد بأنّ .سلیمة التّ المبیع أثناء عملیّ 

أحكامه، و ما نأمل به هو تدخل المشرع بنص خاص لتحدید المقصود بالملحقات لإزالة كل غبار علیها 

.عیا بشأن ذلكو تفادي النزاعات التي تحدث واق

ع الجزائري فرض عقوبات في حالة نقترح على المشرّ حقاقتالاسض و سبة لضمان التعرّ و بالنّ 

هذا  ض و أن لا یكتفي بالإجراءات المدنیة بل عقوبات جنائیة كذلك، كلّ إمتناع البائع عن ضمان التعرّ 

.من أجل تفادي النزاعات التي تحدث في هذا الصدد

من نطاقها كبیرحدّ ق و إلى المشتري الجزائري قد ضیّ المشتري نجد بأنّ لالتزاماتسبة ا بالنّ و أمّ 

بالتعاون  و بعض الإلتزامات المقبولة كالالتزامالأخرى الالتزاماتتزامات دون بذكر بعض الالاكتفىو 

ر حول أمام فراغ تشریعي لإیجاد حل لمثل النزاعات التي تثا يهذا ما یجعل القاضمن طرف المشتري

.الإلتزامات  غیر المنطقیة في أحكام القانون المدني الجزائري

أتي ة النصوص المتعلقة بعقد البیع لم تأغلبیّ أنّ هو ع خیر ما فعله المشرّ و أخیرا یمكن القول أنّ 

ذلك كان من و لعلّ ،فاق على ما یرضیهم و ما یخدم منافعهمتّ بصیغة آمرة بل فسح المجال للأطراف بالا

غم من ذلك لكن بالرّ .طراففة التي یریدها الأفیدها بالصّ نتبرام العقود المتمثّلة فيتحقیق الغایة من اأجل 

.من طرف المتعاقدین من الناحیة الواقعیةزاماتتالالتوصلنا إلى عدم وجود تطبیق فعلي لهذه 

سطر القلیلة، لذا أوسع بكثیر من أن یحصر في هذه الأموضوع البحث و في الختام نقول بأنّ 

يء القلیل في إزالة بعض الغموض الذي یحیط بمثل هذه الموضوعات نكون قد وفقنا و لو بالشّ نرجو أن 

.القانونیة
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